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 تنويه 

يتضمن هذا الملف جمعٌ وتهذيب للملاحظات والمرئيات على مسودة لائحة تنظيم أعمال 

ي وردتنا من عدة  
من مختلف وقفية جهات وكيانات ولجان أوقاف وجمعيات افراد و النظارة والت 

ورة  وهي قد لا   مناطق المملكة، قمنا بجمعها وتهذيبها للتيسير على أصحاب القرار  تمثل بالضر

 .  الجمعيةرأي 

 

 

 

 

 ملاحظة

ر اللائح:  الأسود اللون  ▪  ة. مت 

 : التعديلات والملاحظات على اللائحة   الأحمر اللون  ▪
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 ئحة تنظيم أعمال النظارة ل 
ي مجال الأوقاف اللائحة حسبما يظهر تستهدف تنظيم )النظارة(  

ائح المهنية ف  يحة من الشر كعمل له وصف خاص، وكشر

اللائحة من كونه  تعديل مسمى  الأولى  فمن  ، ولذلك  الربحي تنظيم  )   والقطاع غير  تنظيم    النظارة(أعمال  لئحة  إلى )لئحة 

 ارة(. النظ

 

 :
ً
 موضوعات مغفلة: أولا

بعض   أنها غفلت عن  إل  عام  بشكل  والأوقاف  بشكل خاص  النظارة  لخدمة  محاولة حميدة  من  اللائحة  تضمنته  ما  رغم 

بعض   يلي  وفيما  بالنظارة،  المتصلة  المهمة  الموضوعات  وبعض  المهن،  تنظيم  لوائح  ي 
ف  الأصيلة  تلك  الموضوعات 

 الموضوعات. 

ي للو  .1
ي سوق العمل - لمي للأعمال ظائف، والتوصيف العالتصنيف المهتر

ر
 . -تمهيدا لتصنيفها ف

ي ظل النقص التنظيمىي لتمهير  الأعمال. وبرغم أن التصنيف السعودي  
هذا الموضوع قد يكون أهم موضوع أغفلته اللائحة ف 

ة لرصد وتصنيف المهن وتوص  ي سوق العمل السعودي إالموحد للمهن قدم محاولة متمير 
ي قطاعات  يف الأعمال ف 

ل أنها ف 

ة منها عل سبيل المثال ل الحصر متعددة جاءت منق ي قطاعات كثير
وحتى يعلم أن هذه المشكلة -وصة، وهذا الأمر حصل ف 

الرياضة...(  )قطاع الأوقاف، قطاع التوثيق، قطاع التحكيم والصلح، قطاع الكتابة والتحرير، قطاع  -ليست مجرد وجهة نظر

ي تمهير  أعمال   -عمل متمير  جدا وهو –التصنيف السعودي الموحد للمهن  ومن اطلع باهتمام عل 
 
ولحظ النقص الحاصل ف

بعض القطاعات سيدرك بسهولة أن من أسباب ذلك هو كون تلك القطاعات أصلا تخلو من أي تنظيم لمهنها وأعمالها مما 

ال(  اك )تصنيف للوظائف( و )توصيف للأعمالتصنيف. من المهم التوضيح بأن هن   ل يساعد التصنيف الموحد عل الرصد ثم 

وكل واحد من هذين العملير  يتطلب جهدا خاصا لتحقيق أداء تنموي بناء. أيضا من المهم جدا لفت النظر إلى أن دقة تصنيف  

 اد السعودي. الوظائف وتوصيف أعمالها يعود بأثر حميد وكبير ومهم عل سوق العمل ومن ثم القتص
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ي يمكن تصنيفها تصنيفا منفردا: )رئيس  كرة يمكن استعراض بعض  تتمة لهذه الف         
ي النظارة والتى

الوظائف الموجودة ف 

رئيس    – سكرتير مجلس نظارة    –عضو مجلس نظارة    – أمير  مجلس نظارة    –مساعد رئيس مجلس نظارة    –مجلس نظارة  

ف عقاري     –أمير  وقف    – تنفيذي لوقف     ما يمكن أن تحويه النظارة من وظائفلوقف( هذه العينة للتمثيل فقط عل  مشر

 وأعمال، فضلا عما يمكن أن يحويه قطاع الأوقاف من وظائف وأعمال. 

ي النظارة، بل يطال سوق العمل ومن  
إن الأثر العميق والواسع لهذه الملاحظة ل يتوقف عند مجرد خفض الفوض  المهنية ف 

المح النظار ورائه القتصاد  ، فعدم وجود تصنيف لوظائف  والقياس، وبالتالىي فإن  ة والأوقاف يجعلها بمعزل عن الرصد  لي

القطاع من الناحية المهنية ل ينمو ول يتطور لنعدام التمهير  التخصصي فيه. وبالتالىي فالقطاع ل يتطور ول يولد وظائف  

ال   ويقل أثره الحميد عل القتصاد. وللتدليل عل هذه الفكرة  ض أن اللائحة صنفت وظائف  ي  فلنفيى
نظارة، وتم إدراجها ف 

ي سوق العمل مع ولدة كل وقف جديد التصنيف الس
ي ولدة وظائف تخصصية جديدة ف 

  عودي الموحد للمهن فإن هذا سيعت 

ي ازدهار القتصاد 
 . يسهم ف 

ائح محددة ومنع الواقف من أن  مع التأكيد عل أن تصنيف وظائف النظارة ل يستلزم تقويض عمل النظارة وقصره عل  شر

ي مهنة التجارة والزراعة حيث يمكن لمن يشاء العمل فيهما، ولو كان ل يحمل    تولى النظارة أو يختار من يريد، بل ي 
الأمر كما ف 

ي التجارة الزراعة يستلزم توافر بعض الكفايات. 
ي ف 
 أي مؤهل لكن الحصول عل المسمى المهت 

 

ي للنظارةالتأهيل العلمي والتدري  .2  . كمهنة وكعمل تخصصي   ت 

ي للناظر بشخصه، كما لم تتضمن أي أطر مرجعية يحتكم إليها    ضمن اللائحةتت  لم 
أي خيارات داعمة للتأهيل العلمىي والمهت 

ي  
ع لم يعرها أي اهتمام ف  ورة أن النظارة كمهنة ستبقى دون تطور بسبب أن المشر ي بالصر 

ي للنظارة، وهذا يعت 
ي التأهيل المهت 

 
ف

 . مجال التأهيل

 

اع .3 ر  . إدارة الير

اعات وضبط طريقة إدارتها، وهذا  م أدب من أه عن التعرض له اللائحة بشكل لفت، رغم أن    ما تجافتيات الحوكمة تأطير الي  

اع عل النظارة أو الستحقاق هو أحد أظهر مشاكل الأوقاف وتحدياتها، كما أنه من معوقات نموها    - المعروفة للمختصير  -الي  



    

 

 

 

 102من   4الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 النظارة.   المتعلقة بمجالسللأحكام  عدم التعرض    .4

شيوعا    أصبحت اليوم أكي    ها رغم أن   النظارة الجماعية ت اللائحة الحديث عن أي أحكام تتعلق بمجالس النظارة أو  تجاهل 

تيب بسبب تعدد المسؤولير  وتفرق المسؤوليات، مما   وطلبا من النظارة الفردية، والنظارة الجماعية أكي  حاجة للضبط واليى

اميستوجب إعمال معايير حوكمة ا  . الفردي والجماعي  لعمل الجماعي وتوضيح أطر المسؤولية وحدود الليى 

 

 :
ً
 مآخذ عامة: ثانيا

أحكاما عدة   .1 اللائحة  مع  تتضمن  تتقاطع  وإن كانت  وأحكامه، وهي  بالوقف  تتعلق  بل  وأعمالها،  بالنظارة  تتعلق  ل 

ي لئحة تتعلق بالنظارة ليس م
ي أحد تطبيقاتها إل أن إيرادها ف 

ي أن تختص بأحكام  النظارة ف 
لائما. فهذه اللائحة ينبغ 

المتعلقة بالأوقاف )عل سبيل المثال المواد    النظارة الأساسية فقط، وتحييد الأحكام الثانوية لتنقل إلى اللوائح العامة

7 .15 .16 .19 .) 

لتأمل، لأ .2 يحتاج  الوقف وتنميته(، وهذا  أن هدفها هو )حفظ  الثانية عل  ي مادتها 
اللائحة ف  اللائحة وفق  تنص  ن 

جعل  بارة أدق )عمومية الهدف( ي المتوقع تستهدف تنظيم النظارة وأحكامها، وعدم وضوح الهدف من اللائحة أو بع

ي هذه اللائحة، حيث يظهر جليا شتات المقصد. 
 بنيوية اللائحة ومقاصدها ضبابية، وهذا ظاهر ف 

ي عموم شؤون الوقف، بل إن تركير   ل تركز اللائحة بشكل كاف عل )قصد الواقف( بصفته مناط تصر  .3
الناظر ف  ف 

 متطلبات الهيئة النظامية هو أكي  وضوحا وظهورا.  اللائحة عل بعض 

تتغافل اللائحة بشكل فج عن حاجات المستحقير  رغم أن ذلك هو أحد أهم غايات الوقف إن لم يكن أهمها من   .4

ي مجال الأو 
 . قافالناحية المادية، ومن أضبط معايير حوكمة الأداء ف 

ك  تغافلت اللائحة بشكل كامل عن )قصد الشارع( باعتباره أحد أصول التعامل مع الوقف والتصرف فيه، ومع أن ذل .5

ة   ي تطبيقات كثير
 
حسب فهم البعض يعتير معيارا أخرويا وأخلاقيا إل أنه عند التجريد يعتير معيارا ماديا يجب إعماله ف

 عددها الفقهاء ليس هذا مجال إيرادها. 

ي مسألة  اللائ قدمت   .6
، ومن ذلك الجتهاد ف  حة اجتهادا فقهيا لبعض مسائل الوقف والنظارة لتستند إلى رأي معتير

وط   ي )شر
 
وطا لم يقل بها أحد من الفقهاء. ويمكن للائحة الجتهاد ف ( حيث أضافت اللائحة شر هذه    الناظر الطبيغي
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الناظرين الذين تريد الهيئة تسميتهم عل الأوقاف   ي 
وط ف  ي انقطالشر

فهذا موضع يمكن أن  –ت نظارتها مثلا  عالتى

اط الواقف  م بها.  يقبل فيه الجتهاد باعتبار أن اللائحة من قبيل اشيى وطا يليى   عل نفسه شر

المتطلبات   .7 بهذه  ي ظل الإلزام 
النظارة، ف  القيام بمهمة  الوقف ول عل  بأنها قد ل تحفز عل  القارئ للائحة يشعر 

ي حال التقصير فيها رغم أنها تدابير إدارية يراد منها دعم الوقف وحفظه.  المتعددة والمستمرة وح  ضور الجانب العقابر

ي غالبها  يؤخذ باهتمام كاف لأن أثره    وهذا الأمر يجب أن
بلا أجر  – يحتمل أن يكون عكسيا، فالنظارة عل الأوقاف ف 

عوض  ال  -أو  ي 
ف  ي 
المهت  الطموح  من  المستوى  وهذا  ة.  الصغير الأوقاف  التنظيمىي  خاصة  التاري    خ  يخدمه  ل  لائحة 

ي  للأوقاف ول واقع الحال. مع ذلك فهناك قدر مهم من الحوكمة والضبط يجب أن ي 
بدأ ويطبق حماية للأمن الوطت 

 وللاقتصاد المحلي وللنسيج الجتماعي لخفض مستوى الممارسات الضارة. 

يبة، نظرا لوجغفلت اللائحة أ .8 عية ونظامية تستلزم معالجة ذلك. الأحكام المتعلقة بالزكاة، وبالصر   ود متطلبات شر

اماته  .9 ي عل الناظر وغفلت عن حقوقه مقابل اليى 
امات  لم تتضمن الحديث عن و ركزت اللائحة عل الواجبات التى اليى 

ية    لأوقاف بما فيهم النظار. لقطاع االهيئة والجوانب التحفير 

ا .10 ي 
المواضع ف  ي كثير من 

المختصة ف  الجهة  التسجي اللائحة لم تحدد  ي 
المواضيع، فقد ذكرت ف  تنوع  ل  للائحة، مع 

 قد يسبب  
ً
والصلاحيات والستثمار ومواضع أخرى دون تحديد، وهذا ربما يسبب إشكال للناظر أو الواقف لأنه وأيضا

 ازدواجية بير  الجهات وتكون كل جهة تدعي أنها صاحبة الختصاص. 

والناظر فيجب  لجهات المختصة، مع أنه لكي يطمي   الواقف  اللائحة تكلمت عن صلاحيات عزل النظار وأشارت إلى ا .11

 أن يكون العزل لدى المحكمة فقط. 

عية والأنظمة الأخرى.  .12 ي أعمال النظار، وتقاطعها مع نظام المرافعات الشر
 لم تحدد اللائحة دور المحكمة والقضاء ف 

ة المرخصة، مع أن الوقف من صفاته وأحد أركا  .13 ي  تحديد الصرف بالجهات المعتير نه وخصائصه الصرف سواء الخير

صة. أو الذري أ
ّ
ي بها الجهات المرخ

ي ربما ل تق 
 أن الصرف يعتمد عل الوثيقة الوقفية التى

ً
ك، خصوصا  و المشيى

ي النظارة   .14
ي التعديل أو الإضافة أو الحذف ف 

 عن صلاحيات الواقف بعد تثبيت وقفه سواء ف 
ً
ا اللائحة لم تتكلم كثير

 وأعمالها. 

كير  تحتاج اللائح .15
عية والفقهية،   عل أن الوقف هو من الكيان ة إلى اليى ي لها خصوصية مستقلة من الناحية الشر

ات التى

كات أو الجمعيات، لكن هذا ليس عل الإطلاق.  ها من أمثال الشر ك مع غير
 وإن كانت من الناحية التنظيمية ربما تشيى

ي هل هو أمير   .16
ي عليه  أم وكيل أم هو بمثابة المدير؛ وهذا ربما  لم تحدد اللائحة بالتفصيل صفة الناظر بشكل كاف 

تنبت 

ها.  تالكثير من النقاط منها المسؤوليا  والمكافأة وغير

 لو فرضت عقوبة   .17
ً
لم تفرق اللائحة بير  أشكال النظارة )فرد، مجلس، جهة اعتبارية( وأحكامها المتعلقة بالمواد، فمثلا

مفرط دون  ومن الذي سيتحمل العقوبة إذا أحد النظار  معينة عل وقف له مجلس فكيف سيتم توزي    ع العقوبة،  

ي بقية الأحكام والمواد. 
 بقية النظار، وهكذا ف 
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بها الهيئة هو النظارة عل الأوقاف، ووجودها مع بقية النظار عل الأوقاف   .18 ي تقوم 
من المعلوم أن أحد الأدوار التى

 عل  
ً
اف والرقابة أيضا طبيقها عليهم  بقية الأوقاف والنظار وتحديد العقوبات وت كممارس لهذا الدور بالإضافة إلى الإشر

يعية وتعارض المصالح.   يظهر مشكلة من الناحية التشر

لم تحدد اللائحة حدود تمثيل الناظر للوقف، وحق توكيله للآخرين سواء كان مجلس أو فرد، لكي ل يحتاج إلى أخذ   .19

 تفويض أو توكيل لحق. 

الأ  .20 ي 
الفصل ف  اللائحة إلى  تتطرق  الناظر من أجر لم  ي يتحملها 

التى التشغيلية، مثل توكيل  ته أو مموال  المصاريف  ن 

ها، وهذه تحتاج إلى إبراز وفصل وتوضيح.   الناظر لمحامي أو أجرة التعقيب وغير

، ويمكن الستفادة من   .21 الفقه الإسلامي المستوحاة من  عية 
السمات والصبغة الشر اللائحة إلى إضفاء وإبراز  تحتاج 

ها من الكتب والمؤلفات. المعايير ال  عية أو غير  شر

امات الناظر، وربما تحتاج بعض الفقرات إلى دمج أو نقل مع مواد أخرى. من ا .22 حات أن يعاد تصنيف اليى   لمقيى

لها خصائص   .23 المثال  سبيل  عل  المحوكمة  فالأوقاف  فئات،  إلى  والأوقاف  النظار  تقسيم  يتم  أن  حات:  المقيى من 

ات وتسهيلات وصلاحيات أ   كي  من الأوقاف غير المحوكمة. وممير 

ي الصناديق، ومثله هل ستطبق اللائحة عل أوقاف الجامعات،  م تتطرق  ل .24
اللائحة لجميع أنواع النظارة مثل النظارة ف 

 الجهات الحكومية، الهيئة العامة للأوقاف؟ 

ي  .25
ي اللائحة دور لجهة التقاض 

 . لم يرد ف 

عية والأخطاء اللغوية، والحاجة لل  أهمية مراعاة وضوح صياغات اللائحة من عدة جوانب .26 ها. قانونية و شر  تحرير وغير

ورة إعادة النظر فيها بالحوكمة، فتعارض المصالح متمثل:   .27 يغي وتنفيذي(، وض 
ي اللائحة )تشر

وجود عدة أدوار للهيئة ف 

اف   تنفيذ.  -مراقبة  -إشر

ي اأهمية تحييد تخوف   .28
ي أوقافهم وابراز ذلك ف 

 للائحة. رجال الأعمال من التدخل ف 

ه من النظار، ومن المناسب إضافة حقوق   .29 أهمية التفريق بير  الواقف )الناظر( الذي بذل وأوقف هذا الوقف وبير  غير

 .
ً
 ومحفزات للواقف اذا كان ناظرا

ي والوقف الستثماري النقدي.  .30
 لبد أن يتم التفريق بير  الوقف العيت 

ي تصنيف الأوق .31
ي التصنيف ولبد أن يعاد النظر  استخدمت اللائحة معيار حجم الأصول فقط ف 

اف ، وهذا قصور ف 

ي ال
ي ضبط أكي  مثل معيار العوائد. ف 

 تصنيف ويمكن إضافة معايير أخرى تسهم ف 

ي اللائحة.  .32
 يجب التفريق بير  النظارة المؤسسية والأفراد ف 

 ؟ ة العامة للأوقاف حول تطبيق اللائحةما هو الرقم الأساس والمستهدف للهيئ .33

 ارة مع مبادئ حوكمة الأوقاف. ئحة أعمال النظيجب أن تتناغم ل  .34

ية ومنح صلاحيات أكير لمجلس النظارة.  .35  عدم وجود مبادرات للصلاحيات للنظار حول إعداد اللائحة التفسير

ي الدول الأخرى.  .36
 أهمية الستفادة من أسلوب إدارة الأوقاف ف 
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 لها. لائحة للعلاقة بير  مجلس النظارة والأذرع الستثمارية لم تتطرق ال .37

 عدم وضوح متى تبدأ صلاحية الهيئة والجهات ذات العلاقة ومتى تنتهي حسب اللائحة.  .38

ي حوكمة الأوقاف.  .39
 أهمية التدرج ف 

 تخوفات الواقفير  عزل النظار ومع ذلك لم تذكر اللائحة صلاحية العزل لمن والجهة المختصة.  .40
 من أكي 

ط الو و  .41 ط الواقف: مهم يكون لشر  اقف قيمة اعتبارية عليا، ومرجع لأي اختلاف. ضوح أركان الوقف ومنها شر

42.   ، ي تعريف الأوقاف مع الموجود بنظام الهيئة العامة للأوقاف. الوقف العام، الوقف الخاص الأهلي
ورة التساق ف  ض 

ك، ....   الخ. الوقف المشيى

وري تعريف الألفاظ والعبارات المال .43 ي الوقف غلة الوقف. ض 
 ية مثل دخل الوقف صاف 

 طلب مراعاة تصنيف الأوقاف. ف الأوقاف يت تعدد جهات ض  .44

 رهن الأوقاف: يرجع فيه للهيئة وللجهة المختصة فيه تصعيب للمحافظة عل أصل الوقف.  .45

ا لكنها لم تعرف باختلاف الجهات.  .46  الجهة المختصة، المستفيد: تكررت كثير

المنازعات وف .47 بير   إشكال شر الفصل  للهيئة، وهنا  داخلية  : من خلال لجان  اع  الي   يحد من حوكمة  ض  ي 
عي وقانوب 

ض أن   يكون فض المنازعات من خلال الجهات القضائية.  ومأسسة الأوقاف، ويفيى

 الحوكمة: صياغة المعايير تكون من الأوقاف بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة.  .48

ح .49  قبل الضبط.  وجود دبلوم عالىي لتأهيل النظار  يقيى

ي تعريفاتها، إضافة إلىن أعقد مبادئ صياغة اللوائح موضوعان: ر م .50
 ضبط المصطلحات.   بطها بالمرجعية ف 

لم تعالج اللائحة تعامل الناظر مع الجهات الحكومية عند مراجعتهم، فما زال ينقصهم طريقة التعامل مع الوقف   .51

ية والتنمية الجتماعية، وزارة التجارة، منصة اعتماد. ومنح التصاري    ح اللازمة مثل وزارة الموارد   البشر

ي كتب أهل  ظنا  لح  .52
عا ف  ي اختصاصاتهم المقررة لهم شر

ار، والولوج ف 
ّ
ظ
ّ
بالن ي الأعمال الخاصّة 

ل هذه اللائحة ف 
ّ
توغ

ة.    العلم القدام والمعاضين، أو   الصادرة من المجامع الفقهية المعتير

ل  .53 قد  اللائحة  مواد هذه  الرقم    بعض  ذي  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الأوقاف  هيئة  نظام  مع  بتاري    خ    11م/ تتوافق 

ي الفقرة الثانية من المادة الر 1437/ 2/ 26
 
ها، حتى ليخيّل  هـ، كما ف لقارئ  لابعة، وبعض فقرات المادة الخامسة، وغير

 اللائحة
ّ
ت بمعزل عن النظام.  كأن

ّ
 أعد

ة كبير  .54 بيت خير الهيئة، بصفتها  لهم  مه 
ّ
تقد أن  ار 

ّ
ظ
ّ
الن إليه  ع 

ّ
يتطل تماما مما  اللائحة خالية  أن هذه  ، ومكي    لحظنا 

والمساندة    تجارب ضخم، ومنبع أفكار رائدة، مما هو من صميم عملها وفق ما نصّ عليه نظام الهيئة من تقديم الدعم 

ي عد
 
ار، كما ف

ّ
ظ
ّ
ة. للن ظام، ومنها المادة الثامنة عشر

ّ
 د من مواد الن

ووثائ .55 وإجراءات  داخلية، وسياسات  لوائح  بإعداد  الهيئة  قيام  اللائحة  تتضمّن  أن  ي 
تكون  ينبغ  حة،  مقيى تنفيذية  ق 

شاد بها والإفادة منها، كما نصّت الف ار للاسيى
ّ
ظ
ّ
ة من نظام الهيئة. متاحة للن  قرة الثانية من المادة الثامنة عشر
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ي ل ن  .56
لة، أو التى

ّ
ار مع الأوقاف المعط

ّ
ظ
ّ
يغطّي ريعها نفقاتها الأساسية، وموقف    رى أن تتضمن اللائحة آلية عمل الن

 
ّ
ظ
ّ
ي دعم الن

 ار لأجل ذلك. الهيئة ف 

ارة،   .57
ّ
ظ
ّ
ي بأعمال الن

ار، بدون فوائد، للرفى
ّ
ظ
ّ
نرى أن تتضمن اللائحة إتاحة الهيئة لمحفظة مالية تخصص لإقراض الن

ي مشاري    ع التنمية.   ودفع الأوقاف
 للمشاركة بفاعلية ف 

ي   .58
أن تبقى    /ت، ونرى3/ 26و    1/ 11/أ و  2/ 7ربطت اللائحة بعض الأمور بشهادة تسجيل الوقف وتحديثها، كما ف 

، ول  ي الوقف، برقم تسلسلي
 يعتورها إلغاء.  شهادة تسجيل الوقف دائمة مابقى

ار  نرى أن تتضمن اللائحة عقد الهيئة المؤتمرات الدولية وا  .59
ّ
ظ
ّ
ظارة، يشارك فيها الن

ّ
ي أعمال الن

لندوات المتخصصة ف 

 بأبحاثهم وتجارب  هم. 

ي يقل إجمالىي حجم ا .60
ة بالتى مليون ريال سعودي؛ لكن واقع    50لأصول التابعة لها عن  حددت اللائحة الأوقاف الصغير

، بل تقلّ عن   يحة من الأوقاف حاليا، يقلّ حجم أصولها عن هذا المبلغ بكثير ى إضافة تقسيم  ألف    500شر ريال، في 

ي يقلّ حجم أصولها عن  
ة، ويسمى الأوقاف متناهية الصغر، وتحدد بالتى ة والمتوسطة والصغير رابع للأوقاف الكبير

ي اللائحة تتوافق مع وضعها، ولتبقى أحكامها مساوية لتلك الأوقاف الأخرى. خ
 مسة ملايير  ريال، ويعمل لها فقرات ف 

الث .61 المادة:  ي 
ف  عبارة  والضوابط  تكررت  والقواعد  واللوائح  ...بالأنظمة  ونصّها:  ة:  عشر والحادية  والخامسة،  الثة، 

والقر  العلاقة  وذات  السارية  والتعاميم  ي شأنوالتعليمات 
ف  الصادرة  ل   ارات  العبارة  وهذه  ي    الأوقاف....، 

ف  تتطابق 

ي كلّ موضع بما يناسبه. 
 سياقها مع كلّ تلك المواد، فلابد من تحرير العبارة ف 

 

ح وضع معايير وضوابط لإيقاع   .62
ي    العقوبات، بحيث يقيى

 ف 
ً
الوقت تحقق  إ ل تكون سببا ي نفس 

الكفاءات وف  حجام 

ي ضبط 
 ر. عمال النظاأ المصلحة ف 

ي أنظمة  تخفيض الغرامةمن المهم    .63
ي اللائحة، وعدم تعارضها مع الغرامات ف 

، إذا كان من اللازم النص عل غرامات ف 

 مشابهة. أخرى تعالج مسائل 

 ال الخطأ. يح  لزام الناظر بالتصحيح إ .64

  من المهم أن تمنح اللائحة المتهم .65
ً
   وقتا

ً
 والتوضيح.  للرد  كافيا

 ع وأشكال الوقف. يجب أن تشمل اللائحة جميع أنوا  .66

 يجب أن يكون هناك اختبار جدارات موحد عل مستوى المملكة لمن يستلم النظارة  .67
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 الفصل الأول: المقدمة 

 المادة الأولى: التعريفات   

ي المبينة أمام كل 
 خلاف ذلك:    يقتض السياق ما لم    -أينما وردت بهذه اللائحة  -منها يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاب 

 المصطلح  التعريف 

 الهيئة  ف. الهيئة العامة للأوقا

 اللائحة  النظارة. لئحة تنظيم أعمال 

 من ينشر  الوقف. 

هم،  يتطرق  ( فيدخل فيه مالك المال الذي أوقفه ووكيله والموثق وغير الحتمال إلى عبارة )من ينشر 

ح لتفادي الحتمال الخاط  هو حذف تعريف الواقف لكونه من المعروفات، أو تعريفه بأنه   والمقيى

 أوقفه(. )مالك المال الذي 

 الواقف 

 المختصة.  صادرة من الجهةهو ما تم توثيقه عل أنه وقف منجز بموجب وثيقة 

ح حذف هذا التعريف لعدة أسباب:   المقيى

ي عنه الجهالة العامة والخاصة1
 / أن الوقف معروف معرفة تنق 

ن بوثيق  هو موثق فقطقصر الوقف عل ما    أن  / 2 ي اقيى
تها خلل شكلي  يجعل الأوقاف غير الموثقة أو التى

النوع من   للائحة، وهذا  الموثق–  الأوقافغير خاضعة  العقارات  -غير  ة من  يحة كبير لها   يمثل شر ي 
التى

   تعويضات ضخمة حاليا لدى وزارة المالية. 

ي    ولتفادي هذا الرتباك فمن الممكن أن يفرق بير  الوقف الموثق وغير الموثق 
ي الأحكام لكن مع عدم نق 

ف 

 . رقابةالموثق لأن هذا سيخرج أموال ضخمة من دائرة ال صفة الوقفية عن غير 

 الوقف 

ي يبلغ إجمالىي حجم الأصول التابعة لها 
. مليون ريال سعودي  200الأوقاف التى  فأكي 

ذلك   تجنب  هو  الأنسب  لعل  الحجم:  بحسب  الوقف  تقسيم  عامة عل  تقرره  ملاحظة  بما  والكتفاء 

المتوسطة  –الأنظمة القتصادية   أنموذجاالمؤسسات  ة  . علما أن    - والصغير المعايير لتعدد  تفاديا  وذلك 

كات مناطه اجتماعي وليس اقتصادي خلافا للأوقاف. ذلك  ي المؤسسات والشر
 
 التقسيم ف

 الأوقاف الكبير ة 
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ح هو استبدالها ب)ق1 لأن القيمة هي المعيار    يمة(/كلمة )حجم( لتخدم النص فقهيا ول محاسبيا، والمقيى

ي  ي هذا  المعتير  الفقهي والمحاستر
 السياق  ف 

/ عبارة ) الأصول التابعة لها( عبارة مربكة لأن توابع الوقف ليست كلها وقف، والأدق استبدالها  2

ي قد تكون أكير منه أحيانا  ب)تبلغ قيمتها( ليكون المعيار المعتير هو قيمة عير  الوقف
  دون توابعه التى

 . ا ليست وقفا لكنه

ال الكلمات  ليست من  الأصول كلمة حجم  التعبير عن  ي 
ف  الأصول؟ هل    معتادة  قيمة  المقصود هو  هل 

ي هذا الباب. يفضل  
اء الأصول؟ كلمة حجم ليست من الكلمات المالية الدقيقة ف  المقصود هو سعر شر

 يوضع معيار  
ً
 قيمة  استخدام كلمة قيمة الأصول وأيضا

ً
 يقال مثلا

ً
 ونقصا

ً
ي لأن القيمة تتفاوت زيادة

تاريح 
ها من الأصول عند إ  النقاط. ثبات الوقف أو قيمة الأصول حسب آخر تقييم خلال خمس سنوات أو غير

 

ي يبلغ إجمالىي حجم الأصول التابعة لها من 
   200مليون ريال سعودي حتى أقل من   50الأوقاف التى

 مليو ن ريال سعودي. 

 سبق  نفس ما 

 الأوقاف المتوسطة 

ي يقل إجمالىي حجم الأصول التابعة ل
 مليون ريال سعودي.  50ها عنالأوقاف التى

 نفس ما سبق 

 الأوقاف الصغير ة 

ة أو بتعبير أدق ما   ة والمتوسطة والصغير ي التفريق بير  الأوقاف الكبير
لم يظهر ما هو المعيار المستخدم ف 

ي جعلت هذه المبالغ لها اعتبار وسبب أو أنها مجرد  هي المقايسة أو التجارب  
ي هذا التجاه التى

العالمية ف 
 د تقديري من قبل الهيئة. اجتها

 

 الشخص ذو الصفة الطبيعية أو العتبارية الذي يتولى نظارة الوقف. 

(، والولىي ل يتولى، وهذا من  عا )ولىي
ح استبدال )يتولى( ب)يقوم( لأن الناظر لغة وشر  الدور اللغوي. المقيى

 الناظر

ي يحددها الواقف بشأن الوقف، أو إيراده، أو مصرفه، أو 
ط الواقف  ناظره، أو الموقوف عليه.  الصيغة التى  شر

هي الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيير  الناظر وإصدار الذونات عل التصرفات عل أصول الوقف  

ي 
 المملكة. وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها ف 

 الجهة المختصة 

عية المختصة   العربية السعودية .  الصحيح أن يقال المملكة ، و الجهة المختصة: الجهة الشر
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وتنميته   وإيجاره  بحفظه  وذلك  وإيراده؛  الوقف  لعير   والمصلحة  الغبطة  تحقق  ي 
التى التصرفات  إجراء 

ط الواقف.   وإصلاحه، والمخاصمة فيه، وضف غلته وفق الشر

 يعتور التعريف ملحظان: 

فيدين والنظار الآخرين  / أنه يتمحور حول عير  الوقف وغلته رغم أن النظارة تتسع حدودها لتشمل المست1

ي كثير من تصرفات الناظر، بل    / قصر ذلك عل الغبطة والمصلحة رغم أن ذلك2وغير ذلك  
ليس واجبا ف 

 الغبطة والمصلحة، وهناك تفريق فقهي منضبط بينهما. كثير منها يراع فيها ضابط )المثلية( دون ضابط  

ح للنظارة لتفادي الملاحظات: تدبير    
 الوقف والقيام بشؤونه تعريف بديل مقيى

 النظارة 

. المخاصمة فيه المفروض تكون آخر  
ً
ي تعريف النظارة بدل إجارة نستخدم كلمة تشغيل مثلا

الأفضل ف 
  
ً
ء. ول يستخدم المخاصمة فمثلا ي

ي قد تكون أدق  شر
ها من الكلمات التى يقال الدفاع عن مصالحه أو غير

 . ي التعبير
 ف 

 

ه   ي شأن تصريف شؤون   - بارية ء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أو اعت سوا   -ما يعهد به الناظر إلى غير
ف 

 الوقف. 

 يدل مفهوم المخالفة للتعريف أن قيام الناظر بنفسه بشؤون الوقف ل يعتير إدارة!!  -1

 لتعريف اكتق  بشؤون الوقف دون شؤون النظارة وشؤون المستفيدين.  كما وأن ا -2

 الإدارة 

ي قدرة الشخصتعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الوقف بحي
عل أداء    ث تؤثر المصلحة الخاصة ف 

 أو  
ً
 أو ظاهريا

ً
واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليا

ام الشخص بتجنب اتخاذ القرار والإفصاح عن هذا التعارض علنا.  تب عليها اليى   تعارض المصلحة  محتملا. وييى

ء كلمة الشخص بدل الشخص أن  تعارض مصلحة خ   الأفضل أن يقال ي
اصة للناظر أو المدير، ونفس الشر

 يقال الناظر أو الإدارة. 

أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن الهيئة من تعليمات  كل تجاوز من الناظر أو الإدارة لأي من حكم من 

ات العلاقة بالرتكاب أو  والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذ  المخالفة 
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ي الرد عل
ر مالىي أو إداري، أو المتناع والتأخير ف 

 تقارير  المتناع، أو الإهمال والتقصير المؤدي إلى ض 

اضاتها وملاحظاتها خلال المدة وبالشكل المحددين. ومراسلات الهيئة و   اعيى

 يؤخذ عل هذا التعريف: 

(، فليست كل مخالفة مالية وإدارية تعتير  الفساد ة( وبير  ) / أنه يخلط بير  )المخالفة الإدارية والمالي1

ي  
فسادا، والعكس قد يكون صحيحا، ومخالفة بعض أحكام اللائحة قد ترفى لأن تكون فسادا خاصة ف 

ي يكون مصرفها للمنافع العامة. 
 الأوقاف التى

جاوز بعض  ، وهذا محل نظر، فت-غير هذه اللائحة–/ كما وأنه يستدخل تجاوز الأنظمة الأخرى 2

 الأنظمة الأخرى قد يرفى لأن يوصف بالجريمة. 

خرى  ولتفادي الإشكالير  فمن الملائم أن ينص التعريف عل مخالفة أحكام اللائحة فقط، لأن الأنظمة الأ 

 عادة ما ترتب أحكاما عل مخالفتها مما تقوم معه حاجة عل استدخالها هنا. 

ي عموم الأنظمة الساريةكما –والخيار الآخر هو عدم تعريف المخالفة 
رتيب أحكام  بل يتم ت - هو حاصل ف 

ق  عل مخالفة أحكام النظام دون الحاجة عل التوصيف الجرمي للمخالفة، وهذا يسهل عل جهة التحقي

التعامل مع المخالفات لأن جهة التحقيق حينئذ لن تحتاج للتحقق من توافر أركان التعريف الخاص  

ي 
ي المادة بل ستكتق 

ي عموم الأنظمة.  الوارد ف 
ة عادة ف   بأركانها المعتير

 

ي تحكم العلاقة بير  الناظر من ناحية وبير   
الواقف والأطراف  هي مجموعة من الأسس والنظم والقواعد التى

ي إطار القيم الأخلاقية والمساءلة، والمحاسبة، والشفافية، والإفصاح. 
 الأخرى المتعاملة معها، ف 

 : يعتور التعريف ملحظان

ي عملية الحوكمة، والحقيقة أن الطرف الخاضع للحوكمة هو الوقف بعينه  1
/ اعتبار الناظر طرفا محوكما ف 

وكيل(، فمتى كانت الحوكمة عل  -من الوقف وإنما هو مجرد )نائب وليس الناظر، لأن الناظر ليس جزءا  

 عمله فإن نتيجة الحوكمة لن تحقق الهدف المقصود منها. 

 ة الوقف حوكم
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القيم2 ي إطار 
يتضمن مرجعية  الأخلاقية والمسا   / )ف  ءلة، والمحاسبة، والشفافية، والإفصاح( كلام عام 

ء  ي
، ولعل الأدق هو تحديد المعايير المرجعية  أخلاقية ومرجعية مهنية ومع ذلك ليمكن التعويل عليه بشر

ي ضوء النظم المالية والمعايير المحاسبية المحلية( لأن المملكة لدي 
ي الحوكمة كأن يقال )ف 

ها نظمها المالية  ف 

ها المحاسبية المعروفة والخاصة بها.  ي التعامل مع الأوقاف لتفادي ازدواجية    ومعايير
وهذا الأمر مهم جدا ف 

 .  المعايير

 الإيرادات المتحصلة من استثمار وتنمية أموال الوقف. 

ي تنتج من استثمار وتنمي
ة الوقف )غلة( وهذا غير  يؤخذ عل هذا التعريف أنه يجعل كل الأموال التى

ستثمار قد يكون تنمية لعير  الوقف وحينئذ فهو وقف  فنتاج ال  -ل محاسبيا ول فقهيا –صحيح إطلاقا 

طه–وليس غلة  ي شر
 وقد يكون غلة.  - خاصة إن كان الواقف نص عل ذلك ف 

ي الأو 
ة،  كما وأن استثمار وتنمية الوقف بهدف استبقاء عينه وأصله ليس غلة وهذا شائع ف  قاف الصغير

، ومثال ذلك توزيعات  كما وأن نماء عير  الوقف نماء منفصلا ليعتير غلة عند كثير من المحاس بير 

ك  –الأسهم  ي حكم النماء المتصل.  - ة عل المساهمير  أسهما ل أرباحا نقديةأي توزي    ع الشر
 لأن هذا ف 

ح: تعريف غلة الوقف إن كان هناك موجب لتعريفها بأنه ا ) إيرادات الوقف المستحقة  التعديل المقيى

 ضا عليه مآخذ لكنها أهون محاسبيا من تعريف اللائحة للموقوف عليهم( رغم أن هذا التعريف أي 

 غلة الوقف 

  تضاف كلمة تشغيل. فتكون كالتالىي "الإيرادات المتحصلة من تشغيل استثمار وتنمية أموال الوقف" 

ط ا  لواقف أو لعمارة الوقف وتنميته. حصول الناظر عل التمويل اللازم لتنفيذ شر

 يعتور التعريف ملحظان: 

ي ستتحمل القرض، فظ -1
اهر التعريف أن القرض  لم يتضمن التعريف ما يوضح ضاحة لمن الذمة المالية التى

 عل ذمة الناظر وهذا غير صحيح. 

أن يق -2 ي 
ينبغ  التعريف  التعريف كما هو هنا، بل  ي أن يكون جزءا من 

ينبغ  القرض ل  تصر عل  الغرض من 

 الماهية فقط. 

 

 

اض للوقف   الاقي 
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فهذا أفضل  التمثيل فيه قصور لكن لو قيل لحصول الناظر عل التمويل اللازم للقيام بمصالح الوقف  

 بدل من التمثيل القاض الموجود. 

وع لنقل القيمة إلى أصل آخر؛ تحقيقا لمصلحة الوقف.    تحرير الموقوف لوجود السبب المشر

 تحرير عير  أو أحد أعيان الوقف.   : إعادة صياغة وتحديد أكي  لكلمة استبدال     استبدال الوقف 

ح: الإشارة إلى أن الستبدال هو نقل وليس تحرير، خصوصا مع  تعريف استبدال الوقف غير واضح.   المقيى

 اختلاف بعض الأعيان من كونها نقود وليست عقارات. 

ي الم تعريفلم يذكر  •
ي تعريف )التسجيل( الواردة ف 

 . التسجيل، والمقصود بهادة السابعة فينبغ 

ط الواقف. ل تعريف أكي   •  شر

ها مع أنها أوقاف   • ي لم تسجل لأسباب مثل حجج الستحكام وغير
تعريف الوقف لم يشمل الأوقاف القائمة التى

ي التعريف لأجل 
ح: شمولها ومراعاتها ف   عليها.  استكمال خدمتها وتطبيق اللائحة ومعروف أنها أوقاف. المقيى

ي آلت إلى   •
ح: لبد من شمول تعريف الوقف إلى الوصايا التى ي التعريفات. المقيى

ي تؤول إلى أوقاف لم ترد ف 
الوصايا التى
 أوقاف. 

ي شر  •
، بعدها يأبى

ً
ي ترتيب التعريفات الأفضل ان يكون تعريف الناظر والنظارة والإدارة متتابع مثلا

ط  هناك ملاحظة ف 
ي الجهة المخت 

 صة بعد الهيئة. الواقف وأن تأبى

 المادة الثانية: هدف اللائحة   

  أعمال النظارة عل الأوقاف ووضع المتطلبات   خلال تنظيم   وتنميته منعل الوقف وتطويره    إلى المحافظة  تهدف اللائحة

الإ  الناظر، وتحديد منهجية  الواجبة عل  امات  بما يحقق  والليى  اف والرقابة  الواقف و شر ط  الوقف وشر  ما مقاصد وأهداف 

ي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة. وذلك بموجب اختصاص الهيئة
  تقص 

ي نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الإ 
ي عل النظار وأعمالهم المقرر ف  ي والرقابر

اف   (11/ )م  شر

الهـ 1437/ 02/ 26  وتاري    خ ووفق  ا،  رقم  صلاحيات  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  للهيئة  وتاري    خ  (  286)لممنوحة 

 هـ.  1442/ 05/ 21

ي الهدف لأن ذلك سيعود بأثر مباشر عل بنيوية اللائحة، وهذه المادة    هذه المادة هي مرتكز اللائحة، 
 
لذا فمن المهم التدقيق ف

بأن الهدف من اللائحة ه ن الهدف من اللائحة بشكل  ( وهذا محل نظر، لأو )حفظ الوقف وتطويره وتنميته ... أوضحت 

ورة عل الوقف بالحفظ، إل أن ذل بالصر  را لعمومية الهدف. إن دقيق هو )ضبط النظارة( وهي وإن كانت تعود  ك ليس مير
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ي  اللائحة جاءت كأداة تنموية لخدمة أحد أبعاد الوقف وهو )النظارة( فقط، ويجب  
كير  عل ذلك والنص ضاحة عليه ف 

اليى

   هدف اللائحة. 

 

 المادة الثالثة: نطاق التطبيق 

ي شأن  
دون الخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة والقرارات الصادرة ف 

ي ا
 ال إدارتها.  لمملكة والعاملير  عليها ومن يتولى أعمالأوقاف والنظار عليها تطبق هذه اللائحة عل نظار الأوقاف ف 

ي هذه اللائحة عبارة )
( مع أن كلمة )الأنظمة(  بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم الساريةتكرر ف 

ي عن هذا التفصيل. كافية ووافية 
 وتغت 

 الحكومية. مراعاة نفاذ اللائحة عل أوقاف الجامعات والجهات  •

ط الواق • ح: إدراج لم يرد ضمن الأنظمة واللوائح شر ط الواقف والوثيقة الوقفية  ف أو الوثيقة الوقفية. المقيى شر

 . ضمن نطاق التطبيق 

ط الواقف.   •  إضافة عبارة بما ل يخالف شر

 

 

 

: ابتداء النظارة وانتهائها  ي
 الفصل الثانر

ر الناظر    المادة الرابعة: تعيتر

 عير  الواقف ناظر وقفه، وي  ي   .1
 
وللواقف  ويوثق ذلك لدى الجهة المختصة،    لفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه،سمى خ

هم.  وعل من أسندت له التسمية توثيق ذلك لدى الجهة المختصة.    إسناد   تنصيب الناظر لمن شاء من ذريته أو غير

يح كيفية نشوء النظارة وبدايتها، لكن هذا مالم توفق إليه، إذ من الواجب النص عل  المادة توض  غاية   يبدو أن -1

وهذا من أدق أدبيات    -كما تدل عليه المادة –وليس من حير  تعيير  الواقف    قبول الناظر  من حير    أن النظارة تبدأ 

 المسؤولية والحوكمة. 



    

 

 

 

 102من  18الصفحة 
 

 

 

 

ي تحقيب -2
ي المادة.   ينبغ 

 عملية التوثيق زمنيا، أي وضع حقبة زمنية محددة لتوثيق ماورد ف 

النظارة -3 مسائل  أهم  من  النظارة(  )استحقاق  ا  مسألة  اعات  الي   أسباب  أهم  لم  ومن  ذلك  ومع  للوقف،  لضارة 

 تعرض له المادة بشكل ناضج. ت 

ح: تحديد واضح لسم الجهة المختصة -4  . لم يتم تحديد الجهة المختصة. المقيى

الناظر.   -5 إقامة  أو خلاف عل  نزاع  ي حالة وجود 
ف  أمر قاض، خصوصا  بالتوثيق  المختصة  الجهة  دور  تحجيم 

ح: إعطاء دور أكير من التوثيق للجهة الم
ض يكون القضاء( مع تحديد الآلية عند وجود  المقيى ختصة )والمفيى

 خلاف عل النظارة. 

ضت أن النظارة فردية، ماذا لو كانت ا -6 لنظارة لمجلس فإن أعضاء المجلس المتبقير  هم من يعينون،  المادة افيى

ح: إضافة عبارة انقطعت تسمية ا الناظر. المقيى وط وآليات خاصة بتعيير   ط الواقف شر لواقف أو  وربما يشيى

 الناظر أو من أسندت له النظارة. 

 

إجراءات   .2 استكمال  والهيئة  فللمستفيد  الواقف؛  تسمية  وانقطعت  الناظر  منصب  شغر  ل  إذا  بما  الناظر  تنصيب 

ط الواقف.    يتعارض مع شر

ط الواقف( ليست دقيقة، فكونه )ليتعارض ي أنه )يخدم قصد الواقف(، و عبارة )بما ليتعارض مع شر
هذا  ( ل يعت 

ي الوقف هو  محل نظر، لأن من القواعد العامة
ي ذلك. تتبع قصد الواقف قدر الإمكان ف 

 ، والبتعاد عن الجتهاد ف 

 "فللمستفيد والهيئة..." من المقصود بالمستفيد؟  •

ح  •  حوكمة الأوقاف(. حكام تعيير  الناظر ومجلس النظارة. )من لئحة مبادئ  أضافة إ هنا يقيى

 

ي به   .3
يجب    العلاقة،   اعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذاتالأنظمة واللوائح والقو دون إخلال بما تقص 

 ومسؤولياته.   صلاحياته وأتعابهيتضمن قرار تسمية الناظر   أن

وط أهلية الناظر    المادة الخامسة: شر

عا،  وط بمجملها تحتاج لتمحيص لأنها لا تتفق مع ماهو متقرر شر    الشر

 يجوز أن يكون الناظ
ً
   ر شخصا

ً
  طبيعيا

ً
ي ، عل التفصيل أو اعتباريا

   : البى
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:  شيى ي الطبيغي الشخص  .1  ط لتعيينه ما يلي

 سلام  الإ  . أ

  . ب
ً
يكون ملما بالوقف    أن  الخاصة  عية  الشر بذلك أحد من  بالأحكام  يقل  تعبير  الفقهاء )لم  التعبير ب)ملما(  ، كما 

 ( منقوص

عية الخاصة بالوقف". إلغا  - •  ء واستبدالها بأن يكون حاصل عل شهادة جامعية. "أن يكون ملما بالأحكام الشر

 

 العقل.   . ج

 الرشد.   . د

ط فضفاض غير قابل للمعايرة(الكفاءة  . هـ    )شر

  . و
ً
 يكون محكوما

 
بألَ اهة والستقامة،  ي جريمة    الي  

ف   بالأمانة تخل  ف  اعتباره؟   والشر إليه  ماذا لو كان    )ماذا لو رد 

اهة هي جزء من الأمانة وليست  الواقف يريد أن يجعل النظارة لنفسه وهو فاقد لهذا ا ط؟! مع ملاحظة أن الي   لشر

ط هو )الأمانةمرادفا لها  اهة وا  ( ، كما وأن الستقامة ل تستلزم الأمانة، فإن كان المقصود من الشر لستقامة  فإن الي  

 ل يعطيان نفس الدللة(. 

أو   . ز ي بسبب عدم نزاهته 
النظارة بحكم قضاب  السابقة )كفاءته  أل يكون قد سبق عزله من  مع    نفس الملاحظة 

) ي بأنه )قطغي
ي حال استبقاء المادة فيجب تقييد الحكم القضاب 

   ملاحظة أنه ف 

ي زمن ما الشخص   •
من المعلوم أن باب التوبة مفتوح، وبالتالىي فإن إغلاق النظارة عل شخص كونه قد عزل تاري    خ ما ف 

ناظر، واختاره الواقف لينظره عل أحد أوقافه فما    يتغير ويتطور ويتعلم فإذا وجدت فيه الأسباب الداعية لإقامته

أن يقال أن ل يكون قد سبق عزله من النظارة عل ذلك الوقف    المانع من أن يتولى النظارة عل الوقف؟ لكن الأصح

 فإذا عزل من وقف )أ( ل يرجع إليه بعد ذلك. 

ح حذف عبارة بسبب عدم نزاهته أو كفاءته. ي  •  قيى

 

   أن يكون سعود . ح
ً
   ذا إ  يا

ً
   كان الواقف أجنبيا

ً
ي حالة كان أصل الموقوف عقارا

)التفريق بير  كون الأصل الوقف عقارا  .  ف 

كات العقارية وصناديق الريت( ي ظل نشاط وفعالية الشر
 
من مراعاة   )لبد  أو غير عقار يحتاج إعادة نظر خاصة ف
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الرؤية نحو فتح  ي 
ي والتوجه ف  ي الستثمار الأجنتر

اطات ف  بالشيى يتعلق  الستثمار وجلب الأموال لسيما مع    ما 

المدينة( وجهة الوقف ومصارفه )فقراء الحرمير     –الأجانب عل مكان الوقف )مكة    حرص كثير من الموقفير  

 غاوات والفارقة والمغاربة. ...الخ( أسوة بأوقاف الأ 

اط الواقف النظارة لغير السعودي سواء   • الناظر أن يكون سعوديا قد يخالف اشيى اط  كان من ذريته أو قرابته.  اشيى

ح: أن يكون هناك نصاب معير  
 يسمج للواقف إن أرد أن يجعل ناظر غير سعودي، فيكون معه عدد مماثل من  المقيى

 السعوديير  أو نحو ذلك، حتى لو كان الوقف عقارا. 

 

  .ط
ً
ي نشاط الوقف وأعماله    أن يكون مؤهلا

افية الحكومية و ومختص ف  غير الحكومية  )عموم الوليات والأعمال الإشر

ط لها التخصص، فلماذا خصص   ي الأول  ليشيى
ي خاصة وأن الواقف هو المعت 

الوقف بهذا النوع من التقييد المهت 

ط!!   ي إقامة نفسه ناظرا وهو غير مستوف لهذا الشر
 بإقامة الناظر، ويتأكد الإشكال حال كون الناظر راغبا ف 

فال • الناظر،  يحتاجه  ل  وقد  دقيق  تفصيل  هذا  الناحقيقة  ويعير    ،
مستشق  عل   

ً
ناظرا الواقف  يولىي    قد 

ً
مديرا ظر 

ط    وموظفير  أكفاء للقيام به ول يلزم أن يكون الناظر هو بذاته طبيب أو مسؤول فأنا أعتقد أن هذا الشر
للمستشق 

 يجب أن يحذف. 

 

2.  
ً
ي المملكة.    أن يكون الشخص العتباري مرخصا

جهة حكومية تمنح  )حتى الآن ليوجد  وفق الأنظمة المعمول بها ف 

 راخيص خاصة بممارسة نشاط النظارة، لأن هذا النشاط أصلا غير مصنف مهنيا واستثماريا(ت 

ي المملكة، وهذا لفظ عام مرخص من   •
 للأنظمة المعمول بها ف 

ً
أما الشخص العتباري فقد ورد ذكره بأنه مرخص وفقا

ي هذا ا
 لجانب.         أي جهة يجب أن يكون هناك توضيح وتدقيق وتفصيل أكي  ف 

ي أي مجال )لأنها مبهمة(.  •
 يجب تحديد طبيعة الرخصة ف 

 

ي الشخص   •
وط الوارد ف  ي تطبيقها صعوبة وغموض،  بشكل عام الشر

 وطويلة ومفصلة، وهذا يجعل ف 
ً
ة جدا الطبيغي كثير

وط هي الإسلام والأهلية لتشمل العقل والرشد والكفاءة هذه كلها تكون تصير دا ط  الأولى أن تكون الشر ي شر
 
خله ف

اهة والستقامة. والحقيقة أن معيار ا ي بعد ذلك إلى الي  
ي تخل بالأمانة  واحد وهي الإسلام والأهلية. ثم نأبى

لجريمة التى

ي ل  
ف من تلك التى ي تخل بالأمانة والشر

 فلا يوجد نص نظامي يبير  ما هي الجرائم التى
ً
ف ليست محسومة نظاما والشر

ل هذه المادة أو ينص عل الجرائم المرتبطة بالأوقاف مثل خيانة الأمانة واختلاس  تخل بها، ولذا فان الأولى أن تزا

ي ترتبط بالمال. المال، وغير ذلك من ال 
 جرائم المالية التى
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 المادة السادسة: انتهاء النظارة   

ي أحد الحالت التية:  
   تنتهي صفة الناظر ف 

ي هذا الشأن بعد استكمال الإ تقديم استقالته إلى الجهة المختصة مع إشعاره للهيئة   .1
   النظامية. جراءات  بالقرار الصادر ف 

استقالته قضاء وإل فإن نظارته مستمرة ومسؤوليته  ل تنتهي النظارة بمجرد تقديم الناظر استقالته بل لبد من قبول  

 منعقدة. 

  النظارة. صدور قرار العزل من  .2

 تعديل كلمة العزل إلى: عزله.  •

ض وجود جهة محددة •  لأصل أن يكون القضاء(لإصدار قرار العزل، )ا  المفيى

 :  ما يلي  إضافة •

o  .ي حال ثبوت العجز الصحي عن القيام بأعمال النظارة
 ف 

o  .ي حال أخل بأحكام الوقف أو أض  بالوقف
 ف 

o  .التخلف عن حضور اجتماعات النظارة  

o  .اضافة فقرة تعالج انتهاء نظارة الشخص العتباري 

 

و  .3 ي المادة الرابعة.   ط الأإذا فقد شر ط أو أكي  من شر
 هلية الواردة ف 

ي هذا البحث  أرى  •
حذف هذه الفقرة لأنها تورد الكثير من الإشكالت والأولى أن يكون صدور قرار العزل هو المرجع ف 

وط النظارة أو قيام مانع من موانعها أو حالة الوفاة هذه   ط من شر فإما أن يستقيل الشخص وإما أن يعزل لختلال شر

 فقط.  الثلاثة

 وفاته.    .4

 ائعة لنتهاء النظارة رغم مافيها من تفصيل فقهي ليس هذا محله. الغيبة والفقد من الأسباب الش .5

وط الواقف،   • ح: إضافة وتضمير  حالت شر
ي الوثيقة الوقفية. المقيى

 
ي حددها ف

وط الواقف التى لم تشر الحالت إلى شر

ها لأن الواقف ربما يحدد صفة معينة كعمر الناظر مثلا، أ  . و الغياب المتكرر عن اجتماعات المجلس، وغير

ح: إضافة فقرة استقالة عضو ضمن مجلس   • المقيى أو نظارة فرد.  النظارة ضمن مجلس  انتهاء  المادة بير   تفرق  لم 

ي مجلس النظارة. 
 نظارة، وذكر أسباب انتهاء عضويته ف 
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 الفصل الثالث: أعمال النظارة

ي الفصل ال  •
ي بشكل يجعل فيه تداخل كبير بير  تعددت عناوين المواد، ف 

ح أن تكون عناوين    ثاب  فقرات المواد، من المقيى

امات الناظر تجاه المستفيدين،   امات الناظر تجاه الأنظمة، اليى  وط الواقف، اليى  امات الناظر تجاه شر : اليى  المواد كالتالىي

 وهكذا... 

 المادة السابعة: تسجيل الوقف  

ة زمنية ل تزيد عن عشر ئة ) الهي عل الناظر تسجيل الوقف لدى   .1   من تاري    خ توثيقه لدى الجهة (  ة أيام عملخلال فيى

ي للهيئة.  
وب  ة جدا، خاصة وأن عدم  المختصة أو تاري    خ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع اللكيى )المدة قصير

ام بها يعتير مخالفة(   
 الليى

، خ  •
ً
ة أيام عمل، مدة زمنية قليلة جدا ة الزمنية عشر  أن بعض الأوقاف تحتاج إلى  الفيى

ً
تهميش عل الأصول  صوصا

 . الموقفة

ح  • ة ل تقل عن شهرين يقيى ة التسجيل إلى فيى  تمديد فيى

ي بير  الهيئة ووزارة العدل لتسجيل الوقف لدى الهيئة •
وب  ورة الربط الإلكيى  . ض 

ي  •
ها من الجهات الحكومية مثل التسهيلات ف  مكتب العمل أو التأمينات أو   لم تبير  المادة فوائد التسجيل، أسوة بغير

 ها غير 

، أو ارتباطه بخدمات أبشر  • ي
اته وفوائده، مثل: الرقم الوطت   تحتاج إلى ذكر إبراز أهمية التسجيل ومير 

 والمراد بها مجرد التقديم او صدور القرار من الهيئة او ماذا ؟  " تسجيل" اغفلت اللائحة تعريف كلمة   •

 

ي عل الناظر تحديث بيانات ومعلومات ال .2
 الحالت الآتية: وقف لدى الهيئة وذلك ف 
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)هل من المناسب وضع تاري    خ انتهاء صلاحية  انتهاء صلاحية شيان شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة.   . أ

ي تصدر دون  
المدب  النظام  ي 

التأبيد!! هناك شهادات متعددة ف  الوقف يراد منه  التسجيل، خاصة وأن  لشهادة 

التاري    خ انتهاء لأن هدفها هو   ي النظام 
ي خلافا للشهادات المهنية والتخصصية أو شهادات  ضمان القيد ف 

مدب 

ي يراد منها ضمان الأهلية أو الكفاءة( حل هذا الإشكال قد يكون بإلزام الناظر بتحديث بياناته،  
القدرة والكفاءة التى

ي أن تكون دائمة كما هو أصل الوقف ووثيقة ثبوتهأما الوقف فشهادته  
 . ينبغ 

 . الأصول وبالتالىي فإن إلزام الناظر بهذا التحديث محل إشكال سجيل آلية ت لم توضح  •

 

ات   . ب ات الجوهرية؟ الواقع أنها غير منضبطة ولذا    ما هو )  جوهرية تطرأ عل الوقف أو أصوله. أي تغير ضابط التغير

النص عل البديل هو  ح  المقيى ات محددة  فإن  المستحقير  وم  تغير أو  الوقف  ها علو  تأثير ) يخشر من    ن ذلك 

ي عير  الوقف  
نقل    – استبدال الوقف    – تعطل الوقف    - خمسة بالمئة من قيمتها  بما يعادل _الزيادة أو النقص ف 

ط الواقف   -لوقف  رهن ا  -الوقف   ي نظام المرافعات أ  انقطاع جهة الستحقاق للغلة(   -تعديل شر
  سوة بما جاء ف 

عية  ي تجري عل الوقف وناظره فيما يخص  الشر
 . التصرفات التى

ات الجوهرية.  المطلوب تعريف  •  التغيير

 

وط الواقف   المادة الثامنة: تنفيذ شر

  : ي
ام بالآبى  يجب عل الناظر الليى 

ط  .1 عية  الواقف وعدمتنفيذ شر    والنظامية. مخالفته وذلك وفق العتبارات الشر

ط الواقف، فلا يكون ذلك إل بإذن من الجهة الم .2 ي حال اقتص  الأمر تنفيذ أمر مخالف لشر
 ختصة.   ف 

ط الواقف "لم  • ي حال اقتص  الأمر تنفيذ أمر مخالف لشر
 صلحة يراها النظار" فلا يكون ذلك ...إلخ إضافة عبارة: ف 

)هذا نص عام ل ينضبط، مع ملاحظة أن تحري مراعاة المصلحة العامة للوقف وتحقيق الغبطة والمصلحة له.   .3

 ارة لهذه الملاحظة(الغبطة والمصلحة ليس واجبة دائما عل الوقف وسبق الإش
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ي   .4
ي غلة الوقف لتلقى

)رغم جودة هذا المتطلب أل  الشكاوى ومعالجتها والستفسارات.  فتح قناة تواصل مع مستحقى

عم أن لديه قناة تواصل...(   أنه يظل واجبا أخلاقيا ل حكميا ويصعب التحقق من تطبيقه فعليا أما صوريا فالجميع سير 

ط الواقف، بسبب  فتوى اللازمة من الج نرى إضافة فقرة تتضمن استصدار ال • ر تنفيذ شر
ّ
ي حال تعذ

هة المختصّة، ف 

تنفيذها  إمكانية  عدم  أو  عليه،  وط  المشر وجود  العصر  ،  عدم  مع  لتتوافق  ي 
التى القديمة  وط  الشر ي 

لتحاشر وذلك 

، ونحو ذلك.  ؛ مثل: جعل الوقف عل الدلو والرشاء والبي   الحاض 

ي الغلةالفقرة الرابعة وهي فتح قناة للتو  •
وط الواقف، ربما من الأنسب  اصل مع مستحقى ، ليس مكانها هنا ضمن مادة شر

امات الناظر   . : إلى تأسيس آلية للتواصل ها تعديلمع  نقلها لليى 

ط للواقف غير مذكور أو مخالف للموجود باللائحة، فما الذي يقدم؟  • ي حال وجود شر
 ف 

ح • ي م 9  و المادة ال 8  الدمج بير  المادة ال يقيى
 حدة. ادة وا ف 

امات الناظر  ر  المادة التاسعة: الي 

ي مادة واحدة  
ر
ر –هذه المادة من حيث العموم يمكن تلخيصها ف ام الناظر بالأنظمة،    - عدا فقرتتر ر لأنها تركز على وجوب الي 

 . وهذا واجب عام مفروغ منه ويمكن تأكيده بمادة واحدة فقط

   : ي
 يجب عل الناظر القيام بالآبى

بالواجبا .1 ام  تقرر الليى  ي 
التى يعة  ت  الشر والأنظمةها  والتعاميم    الإسلامية،  والتعليمات  والضوابط  والقواعد  واللوائح 

 رهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.  السارية وذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

2.  
ً
وط الواقف وفهمها وفقا ع التحقق من شر ي لأصول تفسير النصوص لغة وشر

 حال اللتباس يتقدم الناظر  ا وعرفا، وف 

ط الواقف إلى الجهة المختصة.    بطلب تفسير شر

ية ويرفعونها للجهة المختصة. 2إضافة لنهاية الفقرة  •  : أو يعد النظار لئحة تفسير

وط  .3  الواقف إلى خطط عملية لتحقيقها.  إعداد وثيقة تنفيذية للوقف؛ لتحويل شر

ي الأعراف الإدارية   •
ك تفاصيل هذه الأعمال  ما يسمىي  ل يوجد ف  وثيقة تنفيذية أو وثيقة تنفيذية للوقف، والأولى أن ييى

 للناظر دون الحاجة إلى النص عليها بهذا الشكل 

وط جمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع؛ أعمل ما يكون أقرب إلى مقاصد   .4 وط الواقف، فإن تعارضت الشر إعمال شر

يجو  ل  الأحوال  ي جميع 
 
للناظر الواقف. وف الجهة    ز  أذن من  الحصول عل  بعد  إل  للواقف  ط  بأي شر العمل  ترك 

 المختصة.   
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عات   .5 عات وعدم القيام بأي نشاط ذا علاقة بجمع التير التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التير

 بعد الحصول عل موافقة الجهات المختصة بالمملكة.    إل 

تعليمات ذات العلاقة بالحوالت المالية الصادرة والواردة من خارج المملكة ووضع آلية  وائح وال التقيد بالأنظمة والل .6

ي حالة كان للوقف مستحقير  خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك.  
 لصرف غلة الوقف ف 

  ق. قيودامتلاك معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيير  من غلة الوقف وحفظها وإبقائها محدثة بشكل دوري   .7

ويد الناظر بها؟ وهل هذا يتوافق مع الخصوصية( )ما  هي المعلومات المطلوبة؟ وهل سيقبل المستفيد بيى 

ي أن الأموال أو  إبلاغ الإ  .8
دارة العامة للتحريات المالية فورا عند الشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه ف 

ي أنها سوف تتمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقت  بعضها 
ي عمليات  ها بعمليات غسل الأموال أو ف 

ستخدم ف 

  : ي
ام بالآبى ي ذلك محاولت إجراء مثل هذه العمليات؛ عل أن يتم الليى 

 غسل أموال بما ف 

  المتوافرة لديها عن تلك   العامة للتحريات المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات الإدارة  تزويد   . أ

   الصلة. ف ذات العملية والأطرا

 العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. الإدارة الستجابة لكل ما تطلبه  . ب

ير اسم هذه الإدارة؟ ماذا لو تغير المتطلب النظامي بسبب صدور أنظمة أعل؟ ماذا لو أبلغ الواقف  )ماذا لو تغ 

 جهة ضبط أمنية أخرى؟   

الإبلاغ؟! هذه الأسئلة  أو الرتباط بغسل الأموال فهل يجب عليه    لو كان الشتباه لعتبار آخر غير الجريمةماذا  

ي المادة 
ي ف 
مع ملاحظة أن المادة لم تنص عل أن ذلك الشتباه متعلق بعملية    يراد منها بيان نقاط الضعف الأمت 

  ، ولتجاوز جاوز كبير لنطاق اختصاص اللائحةأموال تخص الوقف بل جعلت الواجب عاما دون أي قيد وهذا ت 

تكون  ي عملية مالية تتعلق بالوقف  عن أ   الجهة الأمنية المختصة  بلاغ بإإلزام الناظر  الواجب هو  ذلك فإن  

ي 
 
 ، فهذا سيجعل مسؤولية الناظر أعم وأضبط. محل اشتباه جنان

ام • ه من الأنظمة رغم تساوي موجب الأهمية فيها محل    (8+1)  حقيقة أن التنصيص عل هذا الليى  وحده دون غير

ي الأنظمة    الأولىإشكال و 
 
ها وهذه التفاصيل الموجود مذكورة ف بالأنظمة واللوائح وغير ام   

بأن يذكر الليى الختصار 

ام عل الناظر ما د ي هذه اللائحة أي اليى 
 
ام أنها صادرة بموجب  المعنية ويجب عل الناظر أن يلزم فيها ول يزيد ذكرها ف

، وبالتالىي نرى حذف هذه الفقرة.  النظام لقاعدة تراتيب الأنظمة وقوة درجة النظام  عل النص اللائحي
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ها من المواد بما يناسبها،   • ي المادة التاسعة لها علاقة بمواد أخرى، من الجيد توزي    ع الفقرات عل غير
الفقرات الحالية ف 

بالإضافة   ونحوها،  المالية  بالإجراءات  الخاصة  المادة  إلى  وبعضها  الوقف،  وط  تنفيذ شر إلى  سيتجه  إلى  فبعضها 

ح ها من مواضع أخرى، بالإضافة إلى    تخصيص ذكر نظام مكافحة غسل الأموال ، والمقيى ي غير
اختصار الفقرة هنا وف 

ه.   عدم تخصيص ذكر نظام دون غير

 

ة: حماية الوقف وتنميته     المادة العاشر

الإ  جميع  اتخاذ  الناظر  وتطوير عل  مصلحته  ورعاية  الوقف  عل  الحفاظ  إلى  تؤدي  ي 
التى الغبطة  جراءات  له  يحقق  بما  ه 

الإ مقاصده واس  والمصلحة، وتحقيق ط  تدامته دون  واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات    الواقف والأنظمةخلال بشر

:   والتعاميم  ي
 السارية وذات العلاقة. وذلك من خلال الآبى

:   . أ ي
 التقاضر

)المادة نص عام   . جهات المختصة لتنفيذ ذلك عل الناظر حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف أمام القضاء وال

ي للوقف( فيه مسائل  
ليتضمن أي ضوابط موضوعية أو تدابير إجرائية تخدم الوقف، رغم أن هذا الموضوع )التمثيل القضاب 

 .) تيب تنظيمىي ة تحتاج ليى  كثير

 الصيانة:   .ب

ي أعمال النظارة    هذا المبحث هو 
ر
تيب والتف أهم مبحث ف ي عل سبومع ذلك لم يتضمن اليى

يل  صيل المأمول، ويكق 

ه.   المثال ملاحظة عدم تفريق هذا المبحث بير  العقار وبير  غير

 

 

ي تضمن  
ي سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التى

 
ام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله ف  : ذلك، ومنها عل الناظر الليى 

 تحديد المواعيد الفنية لأعمال الصيانة بحسب درجتها ودوريتها.    .1

ي لذلك.    سنويا قف صيانة الو حفظ نفقة   .2
 قبل توزي    ع الري    ع بالقدر الذي يكق 

 تعديل إلى: استقطاع مبلغ لتغطية تكاليف الصيانة، أو احتساب مخصص للصيانة     •

 لمن ينتفع به عند الحاجة.   الوقف وعمارته إسناد صيانة  .3
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ي  الحفظ والصيانة، ومنيف الأدوات المالية للإنفاق عل توظ  .4
 .  ذلك التأمير  التعاوب 

   الوقف: استبدال أصو ل  ج. 

ط الواقف ل يسمح للناظر باستبدال أصل الوقف إل بعد الحصول عل إذن الجهة المختصة؛ ويجب عل   دون الخلال بشر

 الناظر إشعار الهيئة بذلك وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بأصل الوقف البديل.   

ح تسهيل الإجراء أو ربطه بمبلغ معير    •
 بحيث يجوز للمجلس التصرف. ج: مقيى

ح أن يتم الإفصاح عن أساليب أكي  حماية  المادة تكلمت عن حماية الوقف بشكل عام وليس بشكل دقيق،   • والمقيى

، ومنها دور الناظر أمام التعديات عل الوقف ونحوه. للوقف بتفاص   يل أكي 

ة عن تنمية الوقف، وإنما اقتصر  • ح ذكر لم تتطرق تفاصيل وفقرات المادة العاشر ت عل جانب الحماية فقط، ويقيى

 يص نسبة للاستثمار وتنمية أصول الوقف ونحوها. بنود خاصة بتنمية الوقف مثل تخص

ها ،   •  الوقف المحوكم أو غير
َ
لم تفرق فقرة استبدال أصول الوقف بير  الأوقاف النقدية أو الأوقاف العقارية، وأيضا

ح أن يفرق بير  الأوقاف النقدية والأوق
اف العقارية، والأوقاف العينية والأوقاف القيمية، والأوقاف المحوكمة  المقيى

ي تسهيلات الستبدال. 
 وغير المحوكمة ف 

 

ة: صرف الغلة     المادة  الحادية عشر

من خلال   .1 لها  المحددة  الصرف  وبمواعيد  الواقف  ط  بشر المحددة  المصارف  وفق  الوقف  غلة  الناظر ضف  عل 

ي حال لم يحدد البنكية الخاصة بالو   الحسابات 
ط الواقف موعد ضفها وجب ضفها خلال مدة ل تتجاوز    قف، وف  شر

ي الأموال العامة المخصصة للنفع العام هو ضفها خلال سنة    / الأصل1)  تحصيلها. ثلاثة أشهر من تاري    خ  
عي ف 

الشر

ة قد يدفع الناظر 2كما هو حال أموال الزكاة ونحوها   لصرفها لغير المستحق    / إيجاب الصرف خلال هذه المدة القصير

 )  لمجرد أداء الواجب النظامي

 

ء، أو  الأولى أن تكون خلال سنة من تاري    خ تحصيلها حتى يدخل ضمن   • ي
الموازنة السنوية للوقف ويعتمد هذا الشر

ي سنة 
ي سنة  2020يقاس خلال السنة التالية لتحصيلها وهكذا بحيث ما يحصل ف 

 وهكذا  2021أستطيع أضفها ف 

:    د بثلاثة أشهر نرى أن التحدي  • ي
 
 غير مناسب وذلك للآن
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ة، تسقى بالأ 1 ها أوقاف زراعية بعليّة كثير ي منطقة جازان وغير
 ف 
ّ
مطار والسيول، وتزرع حوليا، وقد تتخلف زراعتها عدة    لأن

 الأمطار، وليكون لها محصول 
ّ
اء  فمناسب تحديد توزيعها بموسم حصادها، كما قال الله بشأن موعد إيت،  سنوات بسبب شح

ه يوم حصاده(. 
ّ
 زكاة الحبوب والثمار: )فآتوا حق

ة وضخامتها، فالأوقاف2
ّ
الغل ة  يناسب ضف       الأوقاف تختلف من حيث كي  اليومية أو الأسبوعية  العوائد  الضخمة ذات 

ي تدرّ مبلغا   غلتها شهريا أو كل
ي القرى النائية، التى

ة، والبيوت الواقعة ف  ضئيلا، فيناسب توزيعها    ثلاثة أشهر، أمّا الدكاكير  الصغير

 سنويا. 

 

أن يكون ضف غلة    -ا لحجم الوقف وغلته    تبع-يجب عل الناظر توثيق أعمال الصرف عل المستفيدين، ويراع   .2

ي المملكة.   
 الوقف من خلال جهة اعتبارية مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها ف 

تكاليف   • يفرض  لأنه  إشكال  محل  يكون  قد  القيد  هذا  أن  الواصلة  الحقيقة  المنفعة  ويقلل  الوقف  عل  إضافية 

 عي لذكره للمستفيد ، فلا دا

ي تريد تنفيذ المصرف بموظفيها لسيما اذا كان الناظر هو الواقف نفسه او   •
ة التى الأوقاف لسيما المتوسطة والصغير

ي هذا المقصد من الحصول عل لذة العطاء والمتابعة الش  ابن الواقف فهذا القيد الإلزامي 
ي  يناف 

خصية للاطمئنان ف 

ط الواقف .   تنفيذ شر

3.  
ً
ط عاما ي حال لم يحدد الواقف مستفيدا من غلة الوقف بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية المستفيد، أو كان الشر

  ف 

 حسان فعل الناظر مراعاة ضف غلة الوقف عل  عل أعمال الير والإ 
ً
   ما هو أكي  نفعا

ً
، وأعظم أجرا )هذا    للميت  للحي

ي هذه المسألة هو ضف غلة الوقف عل أقرب مصرف لقصد الواقف،    دقيقا، والضابط   الضابط ليس 
الفقهي المقرر ف 

عا من غير القرابة(  ي التنمية القتصادية والجتماعية والتكافل    فإن كان له قرابة فهم أولى شر
وما يعزز من دور الوقف ف 

 الجتماعي وتحري تعظيم الأثر.    

 معينير  أو  لوقف وخصائصه الصرف الخير لم يحدد أن من صلاحيات ا •
ً
 أن الواقف قد يخصص أفرادا

ً
ي، خصوصا

بأن للك ح تخصيص فقرة خاصة  وط  يصرف عل نفسه أو نحوها من المصارف، فيقيى ي الصرف وفق شر
يان الوقق 

 الواقف، سواء بذاته أو عن طريق الجهات المرخصة. 

ي حال انقطاع المصرف أو المستفيد من الغلة فالأصل   •
ي وعدم ترك الأمر عل إطلاقه للناظر وذ ف 

لك  الرجوع للقاض 

ط الواقف أو أقرب مصرف له ويتحقق مراد الواقف منه،  ح جعل  لضمان أن يكون المصرف الجديد حسب شر ويقيى

 المرجعية للقضاء عند انقطاع المصرف أو المستفيد من غلة الوقف 
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 ؟ماهي آلية توثيق أعمال الصرف •

 

ة:    إدارة الوقف  المادة الثانية عشر

 
ً
وفقا الوقف  أعمال  إدارة  الناظر  وتعاملاته  عل  أصوله  وحجم  ونوع    لطبيعته  الواقف  ط  لشر وفقا   : ي

الآبى إضافة  ي 
)ينبغ 

)   المستحقير 
ً
 ذلك:     لأفضل الممارسات، ومن وبما يتناسب مع حالته ووفقا

ي ذلك  اءات اللازمة لإ ر جإعداد وثيقة تنفيذية للوقف وما يلزم من اللوائح الداخلية والسياسات والإ  .1
دارة الوقف، بما ف 

ا بما يتلاءم مع ظروف  المتعلقة بتحصيل غلة الوقف وضفها واستثمارها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري لتطويره

ة والمتوسطة.    الوقف وذلك للأوقاف الكبير

ة   • ي المادة  الفقرة الأولى من المادة حددت أن إعداد الوثيقة التنفيذية خاص بالأوقاف الصغير
والمتوسطة، ولكن ف 

امات عل  امات الناظر جعلت هذا ضمن الليى   الناظر دون تحديد حجم الوقف التاسعة اليى 

ي المادتير  المذكورة فيها. توحيد هذه  •
ة فقط والمتوسطة وتقييده ف  ام عل الأوقاف الكبير  المهمة والليى 

ياسات ولوائح وأنظمة تنظم عمل الوقف ويفضل  الأفضل لو قيل إعداد خطة سنوية للوقف وإعداد ما يلزم من س •

 ئح المطلوبة بدل من ذكر عام بهذا الشكل. النص عل اللوا

  .ويزيد تبعاته المالية مثل هذه الوثائق ولو بلغ حجمها ما بلغ يثقل كاهل الوقفالأوقاف بإعداد  إلزام •

 

ي ذلك.  وضع أنظمة وضوابط لمراقبة الموقف المالىي للوقف ومراعاة الحتياجات  .2
 الحالية والمستقبلية ف 

 عليه ول يدل عل حال الموقف المالىي  •
ً
 متعارفا

ً
 ماليا

ً
 هذا ليس مصطلحا

ي  -دارة  تكون الإ  .3
   -حال اسنادها  ف 

ً
لحاجة    لمن يتحل بالكفاءة والأمانة، كلٌّ بحسب ما تقتضيه وظيفته، وذلك وفقا

ي هذا الشأن
 
)من الذي يحدد أفضل الممارسات؟ من الواضح أن     . الوقف وملاءته، وعليه اتباع أفضل الممارسات ف

ي ل يمكن التعويل عليه( 
 هذا نص مطلق وإنشاب 

طبيقها فلا يمكن التفاق عل أن هذه الممارسة هي أفضل ممارسة وأن هذه ليست  هذه عبارة نسبية وقد يصعب ت  •

سوق أو ما يتوافق مع قواعد الحوكمة  كذلك لكن لو قيل وما يتوافق مع الممارسات الفضلي أو ما يتوافق مع أعراف ال

 أو غير ذلك من العبارات لكان أفضل منها هذه العبارة. 

 



    

 

 

 

 102من  30الصفحة 
 

 

 

 

ي الوقف عل الحفاظ عل مستوى الكفاءة المناسبة لعملهم ومستوى المسؤولية وحضور   .4
تدريب الأفراد العاملير  ف 

 الأوقاف. برامج توعوية أو تدريبية المتعلقة بشؤون 

 

ي  •
ي ليس لها ري    ع   إدارة الوقف ل تناس توجد عدد من الضوابط ف 

 أو الأوقاف النفع العام التى
ً
ة جدا ب الأوقاف الصغير

ها مث  ل الإسكانات والآبار وغير

ة أو المتوسطة ذات الري    ع الذي ربما   • ي الصغر وبير  الأوقاف الكبير
ة والمتناهية ف  يجب التفريق بير  الأوقاف الصغير

ي 
امات والمصاريف. يكون من ضمنه المصروفات التشغيلية التى  تعينه عل مثل هذه الليى 

ح: يوضع دليل مصغر أشبه باللائح • و النظام الأساشي يناسب جميع الأوقاف، فيه بعض الأنظمة  الأساسية أ  ةمقيى

 ومن  
ً
ي إدارة الوقف ماليا

ة تساعده ف  الواجب عل الناظر مراعاتها، كما يحتوي عل نماذج متنوعة للأوقاف الصغير

شادية وليست ملزمة للناظر خلال الصرف وا ه، لكنها اسيى ي وغير  لضبط المحاستر

التحف  • ح: وجود فقرة تنص عل  ي الأوقاف  مقيى
 ف 
ً
المجالس وليس أفراد خصوصا للنظارة عن طريق  ير  إلى النتقال 

ة والمتوسطة.   الكبير

ة عن طريق جمعية عمومية مكونة منهم، وهذا فيه جانب حوكمة و  • ح: فكرة للأوقاف الكبير تخفيف العبء عن  مقيى

 الهيئة العامة للأوقاف. 

 

ة: الإدارة المالية    المادة الثالثة عشر

 جراءات التية:  عل الناظر القيام بالإ يجب 

يتم من خلاله إجراء  -أو أكي  -إنشاء حساب بنكي   .1 ي المملكة 
البنوك العاملة ف  التعاملات المالية    باسم الوقف لدى 

 بالوقف وإدارة شؤونه.    الخاصة

 البنوك. ئة أن تدعم تسهيل فتح وإدارة الحسابات البنكية الأوقاف بالتنسيق مع الهيعل  •

2.  
ً
 للمعايير المحاسبية.    تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية، ووفقا

بيان   • منها  ي مطلوب 
التى ة  الصغير الأوقاف  تشكل عل  قد  المحاسبية  للمعايير   

ً
وفقا عبارة  الثانية،  الفقرة  ي 

 
بالوارد  ف

ح والمنصرف ة فقط، يقيى  . حصر عبارة المعايير عل الأوقاف الكبير
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 للمعايير المحاسبية فيه اثقال عل الأوقاف بتحمل تبعات   •
ً
إلزام الأوقاف بتسجيل كافة التعاملات المالية للوقف وفقا

ي الوقف  
ي تعتمده الهيئة  نامج  أو بر مالية ل حاجة لها، وبالإمكان الستغناء عن ذلك بوجود محاسبة مالية ف  محاستر

 من الأوقاف ليس فيها  عايير الدولية  وتوزعها للأوقاف ، ول يلزم أن تكون عل الم
ً
ا المتمكن من  الموظف  ، لأن كثير

 .معرفة هذه المعايير 

 حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.   .3

ة إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف والقوائم المالية و  .4    والمتوسطة. ذلك للأوقاف الكبير

 

ي تصنيفها لم يتم التفريق بير  الأوقاف  •
امات وبالتالىي فما الداعي للتفريق ف 

ة والمتوسطة من حيث الليى   الكبير

ة.   .5  إعداد بيان مالىي بشكل سنوي يوضح الوارد والمنصرف من الوقف وذلك للأوقاف الصغير

 ة والمتوسطة.  والمحاسبية المتفق عليها وذلك للأوقاف الكبير تطبيق الأنظمة المحاسبية والسياسات المالية  .6

 يوضح ما هي المتفق عليها )لفظ غريب هنا( لم   •

ه.    .7  عدم خلط أموال الوقف بأموال غير

•  .  تحتاج لتفسير

 

، وإعداد   • ي الضبط المالىي
 لإعانتها ومساعدتها ف 

ً
ة منها خصوصا  والصغير

ً
ح: أن تكون هناك إعانات للأوقاف عموما مقيى

انيات المالية. ا  لتقارير والمير 

ونية. تسجيل كافة  -8اضافة:  •  التعاقدات المالية للوقف بأحدث الوسائل الإلكيى

ة: التفويض بأعمال النظارة    المادة الرابعة عشر

 التفويض له معت  آخر عند بعض الفقهاء  •
ً
 عنوان المادة فيه كلمة "التفويض" وهذا يخالف نص المادة، وأيضا

 وكيل بأعمال النظارة لمادة إلى التتغيير عنوان ا •
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وط الواقف  بما ل ي   –للناظر   ي كل أو بعض أعمال النظار ة وتكون الإ توكيل الإ   –خالف شر
دارة مسؤولة عن تطبيق أحكام  دارة ف 

 هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة.  

المسؤولية   • يتحمل  أن  اللائحةيجب  هذه  أحكام  تطبيق  والوكيل  عن  أن المعر ف  ،الناظر  ينقل    وف  ل  التفويض 

أ الناظر بمجرد التوكيل الصلاحية ول   الناظر هو المسؤول ل أن يير
امات للغير فيبقى  

 . الليى

مفصلة حول   أحكام  ترتيب  ي 
والإدارة  1)ينبغ  الوكالة  المالىي لأعمال  المقابل  والتعاقد  2/  ام  الليى  مسؤولية  المسؤولية  3/   /

   كيل والمدير. الجنائية( وتنظيمها بير  الناظر والو 

ها. تعريف عبارة "التعليما •  ت ذات العلاقة" وتفسير

 فصل العلاقة بالمسؤوليات بير  الإدارة ومجلس النظارة.  •

ي مجلس النظارة.  •
ي التمثيل ف 

ي الأعمال الفنية والإدارية والمالية وليس ف 
 ويجب أن ينحصر التوكيل ف 

ة: استثمار أصول الوقف وفائض غلته     المادة الخامسة عشر

 

ط الواقف، وعدم الإ  ام بشر :  مع الليى  ي
ار بالمستفيدين من الوقف؛ للناظر القيام بالآبى  ض 

ي حالة لم ينص الواقف عل الستثمار، فما العمل؟  •
ط الواقف"، ولكن ف  ام بشر  "الليى 

ح: إعادة صياغة المادة بشكل كامل   • ام ب  متناسق ويحقق الهدف من وضعها مقيى ط  بالشكل الذي يدعو إلى الليى  شر

ي حالة لم ينص الواقف عل ما يمنع الستثمار والتنميةالواقف مع السماح للناظر بال 
 . ستثمار ف 

يعة الإسلامية.  • ام بالشر  الصياغة عامة ول تلزم بالليى 

ي  •  عة الإسلامية. إضافة: ويجب أن ل يخالف أي عمل استثماري تعاليم الشر

ط من الواقف( وطا ول بد من  ن ترتيب  )لبد م  )ليس له الستثمار إل بشر وطا من الواقف أو لم يكن مشر ما إذا كان ذلك مشر

 ترتيب المادة وفق ذلك( 

1.  
ً
خذ بالعتبار  لمستوى المخاطر، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية والأ   استثمار أصول الوقف بحرص وكفاءة وفقا

 
ً
ي المملكمع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول   بأن يكون الستثمار متوافقا

 ة. بها ف 
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ي توزي    ع الغلة عل الموقوف عليهم وبذل الجهد اللازم   .2
ط الواقف ف  استثمار ما تبقى من غلة الوقف بعد تنفيذه شر

 من جدوى الستثمار.  للتحقق

•  
ً
 الأصل أن تصرف الغلة كاملة دون أن يبقى منها شيئا

ط الواقف والنظار.   ا فقرة فيهال •  تعارض وتدخل بشر

ط الواقفمصرف الستثمار يك • ي حال لم يذكر الستثمار أو لم يمانع الواقف من الستثمار فإن  ون حسب شر
، وف 

ار بالمستفيدين. المصرف الخاص بالستثمار يكون ذو أولوية مع    عدم الإض 

 عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية غلة الوقف.    .3

ط الواقف فيما يخص استثمار غلة الوقف والتقيد بال .4 ام بشر يعة الإ الليى  ي المجالت  شر
سلامية لضمان الستثمار ف 

   المباحة
ً
عا ليفرق بير  استثمار أصل    )تمثل هذه النقطة أحد أصلب التحديات المحاسبية، فكثير من المحاسبير  .  شر

الوقف واستثمار غلته، مما يجعل السجلات المالية متداخلة، لذا يجب إضافة أحكام تبير  الأحكام المتصلة بهذا  

 لما له من تأثير عل الحوكمة(الموضوع 

5.  
ً
ي إطار الحد المقبول للمخاطر وأن يكون عائده مجديا

يعرض أصل   مقارنة بمخاطره ول  مراعاة أن يكون الستثمار ف 

ط الواقف.   الوقف  أو فائض غلته للتلف وبما ل يخالف شر

 

ي مخاط • ه غير ه أنا مخاطر عالية يعتير ر متوسطة فالعبارة هنا غير دقيقة  مخاطر عالية هذه قاعدة نسبية ما اعتير

ات الدللة بالإضافة إلى ذكر أن يكون الست  المرات فلا داعي لتكراره ثمار متوافق مع الأنظمة هذا المعت  تكرر عشر

وعية والتنمية، وأن تتوافر فيها الحماية الكافية   .6 ي الأوقاف، منها المشر
 
مراعاة الضوابط الستثمارية المتعارف عليها ف

 ب القانونية.  وانالج من

 ما المقصود بالحماية الكافية؟  •

عي وهو أن غلة الوقف تصرف  يجب النص هنا عل أن الأصل عدم استثمار غلة الوقف فيجب أن يوضح الحكم ال •
شر

ي أجرة الناظر  
 
ها ثم بعد ذلك يصرف ما فضل من الغلة ف ي حفظ عير  الوقف وضمان استمرارها من صيانة وغير

 
 ف
ً
أولا

ي مصالح ال 
مستفيدين من الوقف ول يجوز استثمار غلة الوقف ما لم يأذن الناظر بذلك فيجب أن تنص اللائحة  وف 
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ار غلة الوقف ال إذا أذن الناظر بذلك أو إذا لم يوجد مصرف للغلة فتستثمر إلى حير   عل أن الأصل عدم جواز استثم

 حدوث المصرف 

ي للناظر أل ي  •
ي حال لم يحدد الواقف نسبة الستثمار لم تحدد المادة الحد الأعل الذي ينبغ 

ح  تجاوزه ف  وضح  ، ويقيى

ي حال لم يحدد  %50حد ونسبة عليا )
( للاستثمار ف 

ً
 الواقف النسبة. مثلا

ي العنوان استثمار أصول الوقف وفائض غلته.. ما هو تعريف فائض الغلة؟ يضاف للتعريفات  •
 ف 

ي ظل تكرار كلمة أصول الوقف، ما المقصود والمحددات له •
 ا؟ف 

ار بالمستفيد؟  • ار بالمستفيد: ماهي محددات الإض   الإض 

 كفاءة الستثمار: ماهي محدداتها؟ •

حة للمادة ال • ة خامسةصياغة مقيى  غلته:   وفائض الوقف أصول  استثمار   : عشر

  : ي
ار بالمستفيدين من الوقف؛ للناظر القيام بالآت  ط الواقف، وعدم الإضز ام بشر ز  مع الالت 

بحرص -أ  الوقف  أصول  ال   استثمار  لمستوى   
ً
وفقا والأخذ  وكفاءة  عالية  لمخاطر  الوقف  تعريض  وعدم  مخاطر، 

يعة الإسلامية والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها  بالاعتبار بأن يكون الاستثمار    مع ضوابط الشر
ً
متوافقا

ي المملكة. 
 فز

ي توزي    ع الغلة على ا -ب
ط الواقف فز لموقوف عليهم وبذل الجهد اللازم  استثمار ما تبق  من غلة الوقف بعد تنفيذه شر

 للتحقق من جدوى الاستثمار.  

 ة الوقف.   عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية غل -ت

ي المجالات   -ث
يعة الإسلامية لضمان الاستثمار فز ط الواقف فيما يخص استثمار غلة الوقف والتقيد بالشر ام بشر ز الالت 

  .
ً
عا  المباحة شر

ي إط -ج
 مقارنة بمخاطره ولا يعرض  ار الحد المقبول للمخاطر وأن يكمراعاة أن يكون الاستثمار فز

ً
ون عائده مجديا

ط الواقف.  أصل الوقف أو فائض غلته للت   لف وبما لا يخالف شر

المعتمدين وبيوت   -ح ز  المقيمي  ز من  للمتخصصي  السعودية  العربية  المملكة  ي 
فز المعتمدة  التقييم  ام بضوابط  ز الالت 

ي مجالات الاستثمار المت
ة فز ي مجالات تقييم العقار  الختر

ز المعتمدين فز تقييم    –عددة. )كالهيئة السعودية للمقيمي 

ز المعتمدين من  ت  - المنشآت الاقتصادية   ز الماليي  ي مجال الأصول المالية من المحللي 
قييم الآلات والمعدات، وفز

ز المعتمدين أو أصحاب الشهادات العليا  ز الماليي  ي تخصصات التمويل    هيئة السوق المالية أو جمعية المحللي 
فز

 والاستثمار(  
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ي الأوقاف، منها المشر  -خ
وعية والتنمية، وأن تتوافر فيها الحماية الكافية  مراعاة الضوابط الاستثمارية المتعارف عليها فز

 من الجوانب القانونية. 

 

اض للوقف    ة: الاقي   المادة السادسة عشر

ي 
ا إذا لم يأذن الواقف ف  ي الحا ض للوقف؛ فيحظر عل النا القيى

اض إل ف     التية: لت ظر القيى

ي الحالت الآتية" لم تبير  أنه لبد من تحقق  •
 الحالتير  بمجموعهما وليس واحد منها فقطكلمة "ف 

وط الآتية"  •  يتم تعديل العبارة "إل بالشر

اض للوقف(   )يكاد ينعقد الجتماع عل عدم جواز القيى

ورة لبقاء الوقف وصيانته  .1 اض ض   من التلف.   وحمايته أن يكون القيى

ط  .2 ي لتنفيذ شر
ي حال كانت غلة الوقف ل تكق 

اض.  سد ذلك عن طري  الواقف ويمكنف   ق القيى

اض ل يكون له حاجة إل عند   • ط الواقف" فيها إشكال، وغير مفهومة، حيث أن الأصل أن القيى ي لتنفيذ شر
"ل تكق 

ط الواقف فلا  ة دون  البناء أو التنمية للوقف، أما الصرف لتنفيذ شر  يكون إل بمقدار غلة الوقف قليلة كانت أو كثير

اض  . الحاجة للاقيى

ي لعمارة الوقف أو بناء الوقف أو تنمية الوقف ونحوه. تصحيح  •
 العبارة إلى أن تكون أنها ل تكق 

وط معينة،   • ح: أن يكون هناك تحفير  للجهات الداعمة والمانحة لدعم الأوقاف وتقديم تسهيلات له وفق شر
مقيى

بالمنشئات التجارية والقطاع الخاص مع هيئة  ذه القروض الهدف منها تطوير الأوقاف وتنميتها وإعانتها أسوة  وه

 . المنشآت

اض لأجل زيادة ضف الري    ع أو تنفيذ المصارف  • اض لأجل الستثمار والتنمية وبير  القيى ي  هناك فرق بير  القيى
، فينبغ 

ها بير  القرض لأ  ي هذه المادة أو غير
اض لأجل الصرف وسد االتفريق ف   . حتياجات الوقفجل الستثمار أو القيى

اض والحصول  و ي جميع الأحوال يجب عل الناظر التحقق من أن الوقف لديه القدرة عل الوفاء بالديون الناتجة عن القيى
ف 

اض للوقف.  إعل   ذن الجهة المختصة قبل القيى

ح • ي هذا الباب حذف المادة كاملة، أو إعادة الصياغة لكي ت  يقيى
عية ف   نضبط بالمعايير الشر
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ة: تفرغ الناظر  المادة    السابعة عشر

 الفقرة الأولى من المآخذ العامة  يرجر مراجعة/ 1

ي هذه المادة 2
 / من المستحسن التعرض لمسألة أجرة الناظر، وتقرير ما يمكن أن يضبطها ف 

 لة نظارة الوقف.   عل الناظر أن يخصص الوقت والجهد الكافيان والمناسبان لمزاو  .1

الوقف واستمراريته، فإن  يجوز للناظر الجمع بير    .2 ط أل تتعارض مع مصالح  النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشر

ط   آخر.    النظارة وعمل الواقف التفرغ؛ فيحظر عل الناظر الجمع بير   اشيى

ة: تعارض المصالح     المادة الثامنة عشر

م النا ط الواقف يليى  ي  ظر  مع مراعاة شر
اهة  أداء أعمالهف  الشخصية،    ، وأن يقدم مصالح الوقف عل مصلحتهتحقيق الأمانة والي  

م الناظر الإ تعارض مصلحة   فصاح للهيئة عن أي حالة وأل يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة عل حساب الوقف، ويليى 

  : ي
 ويحظر عليه القيام بالآبى

 من القيام بالأ الحقيقة أن الإفصاح للهيئة لم يتبير  له ثمرة  •
ً
ي عجز المادة ما دام الناظر سيظل ممنوعا

  عمال الواردة ف 

 ، والأولى أن يكون الإفصاح للواقف وليس للهيئة وإن لم يوجد واقف فيمتنع الناظر عن 
ً
  فما ثمرة الإفصاح هنا إذا

فة عل   الأوقاف وهي الهيئة  ممارسة هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة وهي مصلحة الوقف إل بإذن الجهة المشر

 .  للأوقافالعامة 

حم • ي لئحة الحوكمة. إ: قيى
 ضافة: بالإشارة لما ذكر ف 

ي استثمارات الوقف وتنفيذ أعماله مع نفسه أو أحد أقاربه .1
)الفقهاء ينصون عل أن الناظر كالوكيل وبالتالىي    التعاقد ف 

ي التعامل أن يكون مع أصوله وفروعه وزوجته فقط(
 . فالممنوع ف 

، وعدم  ة "أعبار  •
ً
أقاربه" عامة جدا الخامس  و أحد  أو  الرابع  الجد  القريب من  إشكال، فربما يكون  تحديدها يسبب 

 
ً
ربما تكون هناك مصالحة وغبطة  ، فيلزم تحديدها بدرجة معينة، وربما تكون من الدرجة الأولى  ويسمى قريب أيضا

ي  يد للوقف حتى مع وجود الأقارب، وهنا لم تضبط هذه العلاقة بشكل ج
حتى مع    المصالح  تعارض  ضبط، فينبغ 

ي حال تحقق مصلحة للوقف دون الحظر عل الناظر القيام بهذه الأنشطة إذا وجدت المصلحة 
 الأقارب ف 
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تب هل يعد العقد صحيح أم غير صحيح أو يقع باطل إلى   • تب عل الإخلال بهذه المادة ما الذي ييى   لم يذكر ما ييى

 لأمر. آخره من الجيد النص عل هذا ا

ا  • تعارض  الأمر الأخير  أو كان جهة وكان  الناظر فرد كان مجلس  إذا لم يكن  أنه  المادة:  ي 
يذكر ف  ي أن 

ينبغ   
ً
أيضا لذي 

ي اتخاذ القرار    المجلس فالواجب المصالح ينعقد أو يتعرض لأحد المجلس وليس لكامل  
حينئذ أن ل يشارك هو ف 

ه ظر أو  والمجلس يجري القرار وفق ما يراه سواء كان للنا      قريبه لغير
ً
ي يجب التفريق بير  حالة ما إذا كان الناظر فردا

يعت 

 
ً
 . أو مجلسا

ي أصو ل الوقف بهبة منافعها أو  .2
   بعضها. التفريط ف 

 استغلال أصول الوقف لمصالحه الشخصية أو مصالح أحد أقاربه.   .3

 حد أقاربه.  استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوقف وأعماله لتحقيق مكاسب شخصيه له أو لأ  .4

 اغة تكون موجهة لمجلس النظار عموما، وتكون هناك مادة خاصة بالناظر. الصي •

ة: رهن الوقف وإعارته  ي عنوان المادة التاسعة عشر
ي هذه المادة فلماذا تم وضعها ف 

)ل يوجد أي فقرة تتحدث عن الإعارة ف 

ي ذلك(   )لبد من التفريق بير  الأوقاف الستثمارية ويمكن الإفادة المادة(
عي ف 

( الشر ي
 من معيار )أيوف 

   : ي
 يحظر عل الناظر الآبى

ي جميع الأحوال إل بعد استئذان الجهة المختصة وإشعار  .1
)يكاد ينعقد الإجماع عل عدم جواز   الهيئة. رهن الوقف ف 

 رهن الوقف( 

ي منافع الوقف بخفض   .2
للموقوف    فع الوقف )هبة مناالأجرة دون أجرة المثل، أو هبة منافعه أو بعضها.  التفريط ف 

ي الأوقاف  
 
عا، فكيف يكون محظورا نظاما؟ وهذه الصورة من أكي  الصور شيوعا ف عليهم منفعة العقار واجب شر

اعات تثور بسبب عدم قيام الناظر بتمكير  المستحق من سك ا من الي   ة بل إن كثير ن العقار الموقوف.  العقارية الصغير

 لذا يجب إعادة صياغة المادة(

ي اليقال ما ق •
 
اض من التفريق بير  الرهن لأجل الستثمار والرهن لأجل المنافع الدنيويةيل ف  . قيى

 ارتباط مادة الرهن بالمادة المتعلقة بالإقراض.  •

ون: حفظ المستندات     المادة العشر
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ها، وذلعل الناظر الحتفاظ بكافة سجلات   ك لمدة ل  الوقف، والمستندات المحاسبية، والعقود والرخص والمراسلات وغير

عن عشر سنوات بعد تاري    خ انقضاء أثر الوثيقة، سوا ء المحلية منها والدولية. وعل أن تكون جميع المعلومات والبيانات    تقل

هنالك آلية تمكن الجهات المختصة من    أي تحديث أو تغيير يطرأ عل السجلات، وأن يكون وأن يعكس  محدثة ودقيقة  

المعلومات والبيا تابعة  نات بشكل شي    ع حال طلبها.  الحصول عل تلك  الملائم وضع منصة  المتطلب فمن  )لتفادي هذا 

ي الحفظ(  
 للهيئة تختص بحفظ وثائق الأوقاف وسجلاتها بعد إيداعها من صاحب العلاقة، وبمجرد إيداعه ينتهي دوره ف 

وغ • بسوالمراسلات  أمور  تكون   
ً
أحيانا يوثق  أن  يجب  أمر  ليست كلها  المراسلات  أول  ها  تهنئة  ير تكون   

ً
أحيانا يطة 

 القتصار عل ما ورد قبلها.   فالأفضل

ء ويجب أن تكون اللوائح محددة فيما هو واجب وما ليس واجب    • ي
ها عامة تشمل كل شر  كلمة غير

 

 

 

اف   الفصل الرابع: الرقابة والاشر

افية المادة   ون: الامتثال للجهة الإشر  والرقابية    الحادية والعشر

افية و بالشكل المأمول  / لم تبير  المادة  1 ي للهيئة رغم أن ذلك ميسور وله أصل  وصف السلطة الإشر
اف  حدود النطاق الإشر

 . فقهي يعضده 

هم. / لم تتطرق الهيئة للعلاقة مع أطراف العلاقة الأخرى غير الناظر، مثل 2  المستفيدين والواقف وغير

 يجب عل الناظر:  

1.  
ً
الهيئة فورا ات تط  إشعار  أو تغير ابأي تعديلات  أو  الوقفية  التابعة للوقف وتقديم  رأ عل صكوك  الملكية  أو  لنظارة 

)يجب أن    الهيئة. المعلومات والبيانات المتعلقة بها، وذلك من خلال تحديث شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن  

ي يجب إشعار الهيئة بها بشكل محدد، وسبق إيراد هذه الملاحظة(تحدد الت
ي  )ما ضابط الفورية ال  صرفات التى

وارد ف 

ي الستثمار ولبد من تقييده عل  المادة ( )عل 
 صكوك الوقفية أو النظارة أو الملكية التابعة للوقف( هذا محل نظر ف 

 مايطرأ عل الأصول فقط(
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 مع وجو العقوبات والمحاسبة.   •
ً
" غير محددة ول يمكن حسابها، خصوصا

ً
 عبارة "فورا

ة معينة للإشعار بالتعدي  • . ل أسوة بتسجيل الأوقاف ونحوه، وتحديد مدة لبد من تحديد فيى
ً
 معينة مثل ثلاثون يوما

الفقرة الأولى فيها تعقيد كبير لأن الأوقا • ي 
التابعة للوقف" ف  الملكية  ف لها استثمارات متعددة ومتنوعة  عبارة "أو 

 . ومتكررة 

ي القوائم المالية وا •
 ستظهر ف 

ً
انيات السنوية للوقف عدم الحاجة لذكر الملكية التابعة للوقف، وتلقائيا  لمير 

.   أنوالمناسب  • ي
وتز  يكون التحديث لأي تعديل يطرأ على الوقف عتر موقع الهيئة الالكت 

 وقف لم توضح آلية تسجيل الملكيات التابعة لل •

وتستبدل: وذلك من خلال تحديث    ، الغاء: وذلك من خلال تحديث شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة     •

 الهيئة. بيانات الوقف لدى 

ي الفقرة   .1
ة من هذه اللائحة وذلك وفق آلية توضحها  (  5)،  (4)تسليم الهيئة المتطلبات الواردة ف  من المادة الثالثة عشر

 الهيئة.  

ك هكذا • ي هذه اللائحة ل أن تيى
 الواجب النص عل هذه الآلية ف 

ي تطلبها والرد عل أية استفسارات ترد  المعلومات والتقارير تسليم الهيئة  .2
   الهيئة. من  التى

افية عل عمل الناظر، فتح الباب هكذا بشكل عام ومجمل يتعارض مع   •   مهام النظارة ويزيد من تغول الجهة الإشر

ي أن يمارسها الناس بحرية ول يكون 
ي ينبغ 

  والأصل أن الوقف والنظارة هي من الأعمال المدنية والتعاملات المدنية التى

ي أضيق ن
افية إل ف  ي  طاق لذلك الأولى أن ل تورد هذه الماتدخل الجهات الإشر

  حالت محددة ومعينة دة، أو أن تكون ف 

 . ومحصورة عند وجود حاجة أو بموجب قرار من مجلس الإدارة أو غير ذلك ل أن تكون مفتوحة بهذا الشكل

ي الهيئة ومن تسند لهم مهمة   .3
ي   تفتيش وفحصالتعاون مع مفتشر

  سجلات الوقف وحساباته، وتسهيل مهمتهم ف 

 م.  ة من قبلهب كافة البيانات والمعلومات المطلو   ذلك وتقديم

ي الفقرة   •
 
ي أضيق حد وبما يحقق المصلحة   34ينطبق عل التفتيش ما ذكر ف

 
  أعلاه وهو أنه يجب أن يكون لموجب وف

 العامة. 
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للنظا • حاجة  دون  الأوقاف،  وهيئة  العدل  المختصة كوزارة  الجهات  بير   ي 
وب  الإلكيى بالربط  يكتق   ل  للتدخل  لم  ر 

 والربط. 

ي الهيئة، إلى  •
 مدقق أو فاحص أو مراجغي الهيئة. تبديل كلمة مفتشر

ون: شية المعلومات    المادة الثانية والعشر

 
ً
ام ساريا ي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الليى 

م الناظر بالمحافظة عل شية البيانات والمعلومات التى   يليى 

 قته بالوقف.  حتى بعد انتهاء علا

 لخاصة، حيث أن المعلومات والبيانات حاليا الأصل أنها مكشوفة ومعلومة. تقييد شية البيانات والمعلومات با  •

ي به الأنظمة.  •
 يضاف قيد: ول يخل بذلك التقدم للجهات المختصة بما فيه مصلحة للوقف وما تقص 

ون: المخالفات    المادة الثالثة والعشر

ي  .1
  ة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط الناظر لأحكام هذه اللائح  المخالفة المرتكبة من   تتولى الهيئة النظر ف 

عليها.   ون  والعشر السادسة  المادة  ي 
ف  الواردة  العقوبات  وتطبيق  العلاقة،  وذات  السارية  والتعاميم  والتعليمات 

المادة النظر))مالمقصود ب ي صدر 
ف  الوارد  أم(  الرصد  هو  المقصود  هل  أملض ا  ؟  العقوبة  بط  إيقاع  أم    التحقيق 

ي حكمهم وهما  ؟  والحكم
النص مطلق. نظاما الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للولية عل أموال القاضين ومن ف 

 أقرب نظامير  يتقاطعان مع هذه اللائحة يحددان بعض ما تم السؤال عنه( 

ي تضبط المخالفات   •
ن  ثم تتولى النظر فيها والفصل فيها والواجب أ ل يصح أن تكون الهيئة هي الجهة التى

من اختصاص جهة مستقلة عن الهيئة والنظام نص عل أن كل ما يتعلق بالناظر ومحاسبته هو    يكون هذا 

 . اختصاص للقضاء فلا يجوز الخروج عن ذلك

ي الأنظمة واللوائح الم .2
ي حال تبير  للهيئة ارتباط المخالفة بأحد الجرائم المنصوص عليها ف 

ي المملكة يتم  ف 
عمول بها ف 

ي شأنها.   المختصة لستكمال الإ الرفع بها للجهات 
 جراءات اللازمة ف 

 تستقبل الهيئة البلاغ عن أي مخالفة من خلال القنوات الرسمية للتواصل مع الهيئة.    .3

مادة   • من    24ومادة    23ملاحظة:  الهيئة  ستصل  ي 
التى للشكاوى  باب  ستفتح  والعقوبات  المخالفات  عن 

، وقد يتداخل مع  الم عية المختصة، مما قد يعيق العلاقة بير   ستفيدين بشكل كبير صلاحيات الجهة الشر
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لدى   النظار  القضايا ضد  رفع  ي 
ف  الهيئة  كير  عل حق 

واليى المصلحة،  وأصحاب  عليهم  والموقوف  النظار 

عية المختصة.   الجهات الشر

وإجراءات   .4 المخالفات  لمعالجة  اللازمة  القواعد  الهيئة  الجراتضع  المراحل  ذلك  ي 
ف  بما  بها  حوكمتها  تمر  ي 

التى ئية 

تها. دارات المختصة داخل الهيئة  وتحديد الإ  المخالفة، ي هذه اللائحة(  لمباشر
ي وضع القواعد العامة ف 

 )ينبغ 

5.  
 
فئات  ت وجسامتها صنف     المخالفات 

ً
المخالفة،   تبعا عل  تب  الميى ي  السلتر والأثر  المخالفة،  ونوع  الوقف،    لحجم 

ي أن تكون الالمرتبطة بها.   والمخاطر 
ي هذه اللائحة أو ردها لنظام العقوبات( )ينبغ 

 مخالفات محددة ف 

، من المحاكمة   • ظام الأساشي للحكم للمواطنير  والمقيمير 
ّ
ي كفلها الن

نرى أن هذا مخالف للضمانات التى

م....  العادلة، وحقّ 
ّ
 التظل

محاكمة عادلة  ة الستعانة بمحامٍ، يتلوه  ونرى أن تسبق العقوبات تحقيق بضمانات قانونية، وإمكاني  •

اظر حقّ التظلم لدى المحكمة الإدارية، مثل القرارات والعقوبات الإدارية الأخرى.  بحياديّة تامّة،
ّ
 ويتاح للن

 ل يوجد وضوح للمخالفات، لبد من النص عليها.  •

اضات عل العقوبات المفروضة من الهيئة  •  لم تحدد المادة آلية تقديم العيى

ي كثير من الأنظمة،  كن وضع درجة ثانية لرفع ال مي  •
تظلم عل العقوبات المفروضة من الهيئة، وهذا موجود ف 

، وهنا يجب الفصل بير  الجهة الرقابية والتنفيذية   وتحدد الهيئة مندوب تمثل دور المدعي

 

ون: العقوبات    المادة الرابعة والعشر

 اللائحة: )يلاحظ أن 

 أثرهما عل أمانة الناظر. لمخالفة رغم اختلاف / لم تفرق بير  الجريمة وا1

/ كما لم تفرق بير  المخالفة الضارة بعير  الوقف وحقوق المستفيدين وبير  المخالفات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والتدابير  2

 الرسمية، رغم اختلاف أثرهما عل الوقف. 

ي فرض العقوبات لضمان عدم3
 
ار بالأوقاف، ولعل الأنسب هو النص عل أن المخالفة    / لم تراع العقوبات مبدأ التدرج ف الإض 

ي 
 
 والتنبيه( المرة الأولى والثانية يكتق  فيهما بلفت النظر  ف

 . لوقف عير  اشخص المخالف ل  / لم تؤكد وتنص اللائحة عل أن المخالفة تتجه ضد 4
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ي ملا 5
ي الأمانة  حظة أن )نظام العقوبات( عل وشك الصدور، وهو أحد الأنظمة ال/ ينبغ 

ي يتم العمل عليها ف 
قضائية الأربعة التى

 لس الوزراء. العامة لمج

 
ً
أو أحد العاملير  بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من    عل الهيئة إذا ثبت لها أن ناظرا

 
ً
 أو أكي  من العقوبات التية:     الهيئة، أن تفرض عليه واحدا

ي أعماله.  لفت نظره إلى المتوجيه إنذار له و  .1
 خالفات الواقعة ف 

 الإنذار يختلف عن لفت ال •
ّ
ظر معلوم لدى أهل الأنظمة الإدارية أن

ّ
 فلفت النظر يوجه للمديرين من الدارة العليا عن ،ن

، وهنا فرق كبير بير  ال  تصرف أو خطأ وقع فيه المدير، أما الإنذار فيوجه للموظفير  من المدير أو   . ثنير  الرئيس المباشر

عل الوقف أم عل  / المخالفة تكون  1)ريال عل المخالفات المرتكبة.  (  500.000)  فرض غرامة مالية ل تزيد عن  .2

ي ذلك. أما  
ي التمعن ف 

الناظر أم عل المخالف؟! وهل ستكون مثل هذا العقوبات محفزة للمجتمع عل الوقف؟ ينبغ 

ي تمثل الخطر الأكير فهي معال
ي بالغرض الجرائم المالية التى

بهذه العقوبة  / عل فرض القبول  2  جة بأنظمة أخرى تق 

 (. فقد يكون من الملائم أن يكون دفع الغرامة من قبل المخالف لذمة الوقف وليس لبيت المال

)ينص الفقهاء عل ان الناظر المخالف  . المخالفةمن تاري    خ ارتكاب  (  سنة)  إيقافه عن أداء مهام أعماله لمدة ل تزيد  .3

 ار للوقف( ل ان يوقف الناظر عن العمل مما يسبب اض   امير  يضم اليه 

 إذا كان الناظر شخص واحد، فمن الذي سيتولى الوقف خلال هذه السنة.  •
ً
ة خصوصا  الفقرة فيها إشكالية كبير

ر الوقف  • ح ان ل يتم عزله وإنما ينضم ناظر آخر معه، حتى ل يتصر   المقيى

المختصة وهي القضاء. ولو كانت  قبل الجهة  لا؟ لأن العزل يكون من  )هل تملك الهيئة ذلك أص   النظارة. عزله من   .4

الناظر    الهيئة تملك ذلك فهل هي تملكه بشكل مطلق؟  ة منها أن يكون  ي حالت كثير
فقهيا ل يمكن تصور ذلك ف 

  ، ولحل هذا الإشكال فيمكن الأخذ بما قرره مسمى بشخصه من قبل الناظر، ومنها كون الواقف هو الناظر بنفسه

ي النظارة دون عزله الفقهاء حال عدم أمانة الناظر أو 
ر
ر من يشاركه ف ط  ضعف قدرته وذلك بتعيتر ، حفاظا عل شر

ال للهيئة  الهيئة فيمكن  شيح من  بيى تعيينه  تم  الذي  الناظر  أما  المختصة بطلب عزله(الواقف.  للجهة  )وتولىي    رفع 

 الهيئة للعزل يتعارض مع ابجديات الحوكمة(

ي مراعاة للاستقلالية والحياد والوقوف من الخصوم    ران يجب أنهذان الأم  : 3+4 •
يكونا بموجب حكم قضاب 

 . بموقف واحد 
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ي الفقرة  وتقدر الهيئة عير القواعد والإ  
   (4)جراءات المشار إليها ف 

ً
ون العقوبة وفقا لجسامة المخالفة    من المادة الثالثة والعشر

ر الناتج عنها. وأثرها عل الوقف وأصحاب المصلحة، مع مراعاة ح    جم الصر 

 ملاحظة يجب إضافة: استنادا إلى المادة رقم ؟؟؟ من نظام الهيئة.  •

 لم تراعي المخالفات حجم الأوقاف ول المخالفات.  •

ي ظل حداثة  تخفيض مبلغ الحد الأقص من الغرامة المالية لعدم التنفير من   •
تولىي أعمال النظارة خاصة ف 

 اللائحة. 

ون  : الإجراءات التصحيحية  المادة الخامسة والعشر

)نظاميا: يجب عل الهيئة ذلك لأنها الجهة الولئية المختصة، وبناء عليه فإن صيغة المادة   للهيئة اتخاذ أي اجراء تصحيحي 

م الناظر باتخاذه ومنها عل سبيل المثال ل الحصر:   تراه مناسب للمخالفات المرتكبة  الجوازية يجب أن تعدل(   ، أو أن يليى 

تبة عنها.  المخ ازالة .1  الفة والآثار الميى

2.   .  زيادة عدد الموظفير  المتخصصير 

 التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال.    .3

 تعيير  مستشار أو أكي  لتقديم المشورة.   .4

 إلزام الناظر بإعادة حقوق المستحقير  الناتجة عن المخالفات.   .5

ي حال كان منشأها إهمال أو تقصير من الناظر.  ات اجراءويتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإ 
 لتصحيحية ف 

الناظر هذ  • تحميل  يكون  أن  فالواجب  المسلم  مال  المشاحة والأصل حرمة  ي عل 
مبت  والحقوق  المال  إن  ه  حيث 

 للحقوق ومراعاة للعدالة بير  لأطراف  الأعباء بموجب
ً
ي حفظا

ي نهاب 
 حكم قضاب 

: لفظة عامة غير مح  •  ددة وواضحة. الإهمال والتقصير

 ، فمن يتحمل الأعباء المالية؟ من الناظر   ماذا لو لم يكن هناك إهمال أو تقصير  •

 

 حكام الختاميةالفصل الخامس: الأ 

تبة على العزل من النظارة    ون: الإجراءات المي   المادة السادسة والعشر
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ون من ه  ي المادة السادسة والعشر
تب عل عقوبة العزل من النظارة الواردة ف   جراءات التالية:  ذه اللائحة الإ ييى

( فقط كما هو نص المادة، فماذا عن العزل غير   ي ط  )هذه الإجراءات خاصة بالعزل )العقابر يا مثل فقد شر ي سواء كان جير العقابر

تبة عليه؟(   العقل أو كان اختياريا مثل الستقالة؟ ماهي آثار ذلك والإجراءات الميى

 ملير  مع الوقف بقرار العزل.  المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعا تشعر الهيئة الجهة المختصة والناظر  .1

 شعار الهيئة بذلك:  جراءات الآتية مع إتقوم الجهة المختصة باتخاذ الإ  .2

 تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفق . أ 
ً
 لقرار العزل.   ا

  حسابات البنكية والحسابات الطلب من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بإلغاء تفويض تشغيل ال  . ب 

ي حقه قرار العزل.  
لية ملزمة بالقيام  )يفهم من المادة أن الجهة العدالستثمارية العائدة للوقف عن من صدر ف 

الهيئة   تقوم  الهيئة ثم  المناسب الكتفاء بإشعار  بهذا الأمر، فهل للائحة مكنة نظامية لفرض ذلك؟ ربما من 

 بإكمال اللازم( 

ي هذه اللائحةوفق أحكام إجرا   تعيير  ناظر بديل . ت 
الناظر البديل ليمكن أن  .  ءات تعيير  النظار الواردة ف  )تعيير  

من تلقاء نفسها كما هو مفهوم من المادة!! بل لبد من تقدم الناظر البديل بنفسه أو  تقوم به الجهة العدلية  

 ترشيحه من قبل المستفيدين أو من قبل الهيئة( 

،  حية العزل، ول من الذي يشعر الآخر الهيئة أو الجهة المختصة انية فيه عدم وضوح لمن صلا الفقرة الأولى والفقرة الث •

، وتحديد دقيق للأدوار للجهة المختصة أو الهيئة، بالإضافة إلى تحديد اسم الجهة  تحتاج الفقرتير  إلى ف توضيح أكي 

 المختصة وأصحاب المصلحة. 

3.   : ي
 إلزام الناظر المعزو ل بالآبى

 والمعلومات المتعلقة بالوقف.   والمستندات والبياناتأصول الوقف  يئة عن كافةالفصاح لله . أ 

 

 )لمن يكون التسليم؟ يجب أن يحدد(الهيئة بذلك.   البديل وإشعار تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر  . ب

 قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف وفق أحكام المادة السادسة من هذه اللائحة.    . ت

 يلزم الناظر المعزول؟  نم •

ط الواقف.  •  فقرة ت: تعيير  ناظر بديل وفق شر
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تب   • ي المادة  ييى
ون من هذه اللائحة.. الصحيح أنها ف  ي المادة السادسة والعشر

عل عقوبة العزل من النظارة الوارد ف 

24. 

ون: الاعفاء من أحكام اللائحة     المادة السابعة والعشر

 مات والتعاميم السارية وذات العلاقة للهيئة أن  القواعد والضوابط والتعلي خلال بالأنظمة واللوائح و دون الإ 
ً
ي ناظرا

أو أكي     تعق 

 
ً
)عدا الحكم المتعلق  .   لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته  من تطبيق حكم أو أكي  من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقا

ط الواقف لكون الهيئة  عا   ذلك ل تملكبتنفيذ شر ط الواقف..الخ(  (8مادة  – شر  )فلو أشير إلى: مع مراعاة شر

المساواة   • العامل معهم عل قدم واحدة من  امات وعدم  ي الليى 
بير  الأوقاف ف  التساوي  يرتب عدم  حقيقة أن هذا 

 للهيئة بهذا الشكل  والواجب أن 
ً
 ل يكون هذا مفتوحا

هدم اللائحة وموادها السابقة كاملة، وليس  صياغة المادة بالأسلوب هذا فيها عدد من الإشكاليات من أهمها أنها ت  •

ة أو تقنير    فيها  ي  حوكمة ومعير
 معايير لإعفاء بعض الأوقاف، وفق  ، فينبغ 

ً
تعديل صياغتها بأن الهيئة ستصدر لحقا

وط معينة  . إجراء معير  محوكم ومنضبط ويتحقق الإعفاء وفق شر

ون: تنفيذ أحكام اللائحة    المادة الثامنة والعشر

شادية    –)ربما من الملائم إضافة  .  بعضها   اللائحة أو لرشادات لتنفيذ أحكام  ر الأدلة واللهيئة إصدا   – الوثائق التنفيذية السيى

الع  هذين  لكون  شادية(  السيى والإدارية  المالية  مع  ن النماذج  التعامل  وتسهيل  اللائحة  تفعيل  متطلبات  أهم  أحد  صرين 

   متطلباتها(

(ينص عل عدم المحاسبة بأثر رجغي   •  . )ول تحاسب بأثر رجغي

 

ون: النفاذ   المادة التاسعة والعشر

مهلة   اللائحة  أحكام هذه  ويمنح من تشي عليهم  الرسمية،  الجريدة  ي 
ف  ها  تاري    خ نشر اللائحة من  أحكام هذه  مئة  )تشي 

تيبات    يوم لتسوية أوضاعهم وفق أحكام اللائحة  (وثمانون ي  )ربما من الأنسب أن تكون سنة مراعاة لليى
المالية والإدارية التى

ي عادة ما تمت 
 . يمكن معالجتها بانقضاء السنة المالية( ، والتى
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ي هذه المدة فيكون شيان هذه اللائحة بعد   •
ما دام أن هناك مهلة لتصحيح الأوضاع فالأولى أن يكون الشيان بمص 

ي الجريدة الرسمية   اعتمادها 
ها ف   من مجلس إدارة الهيئة وبعد ستة أشهر من نشر
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  لاحظات العامة:أولًا : الم

ي المجلس، حقيقة ل تعكس دخول المبدأ، المبدأ   .1
تسميتها بمبادئ ويكون المبدأ الأول احكام تمهيدية والمبدأ الثاب 

ي الذي يكون لديه فكرة محورية ويكون لها معت  
  او مفهوم، هنا المبدأ صار معناه البند وهذه نقطة إجرائية شكلية. هو الشر

والنظرة لها كمهمة او وظيفة ل زال فيها غموض، ذكرت الإجراءات والعلاقات ولم يذكر الهوية  الهدف من الحوكمة   .2

وط الواقف. من الحوكمة بتوجيهها للوقف وادارتها ومنعها للفساد وحمياته من النحراف عن مساره او عدم ت   طبيق شر

 توضيح العلاقة بير  المجلس والنظارة الفردية .  .3

 قل، مستقل عن ماذا؟ فكرة العضو المست .4

ضت وجود مجلس نظارة ثم تكلمت   .5 ض للوقف عل سبيل المثال هي افيى الهيئة تجاوزت الحديث عن الهيكل المفيى

ي اسمه  
ي وسط اللائحة فجأة ظهر شر

مجلس إدارة بدون ان يوضع له تعريف فهل يقصد به انه يوجد  عن الإدارة التنفيذية وف 

كات المس ي الشر
 اهمة)مجلس جمعية مساهمير  ثم مجلس إدارة ثم إدارة تنفيذية(مجلس إدارة كما ف 

 أي إشارة الى مجلس الإدارة خاط  يقصد به مجلس نظارة   .6

افية ال .7  رقابية عل الإدارة التنفيذية. كلمة المجلس يتم تعريفها عل انه السلطة الحاكمة الشر

 )استخدام مرة .8
ً
( واضح انه ل يوجد توحيد للمصطلحات مثلا  موظفير  ومرة عاملير 

 هل الحوكمة تعطيهم حق يكفله لهم النظام ؟  .9

شاد  .10 ي الوسط ذكر الزام الأوقاف ببعض بنود الحوكمة... هل هي اسيى
شادية وف  ي بداية مبادئ الحوكمة ذكر انها اسيى

ية  ف 

 او ل؟  

م  .11 غير  المبدئ  لأن  مبادئ،  وليس  الأوقاف  لحوكمة  ارشادي  دليل  تسميتها  تدلهم  الأصل  دليل  هي  بل  عليه  تفق 

 للمساعدة لحكم انفسهم  

 بعض البنود مخالفة لنظام الهيئة نفسه  .12

ي حل    إشكالية علاقة الوقف بعائلة الموقف وتسبب بإشكاليات بالوقف وجزء مهم من حوكمة الوقف .13
 
ان تساهم ف

 الإشارة الى كيفية ضبط العلاقة بير  الوقف وعائلة الموقف  
ً
 المشكلة مثلا
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ي اللائحة يريدون ان المستقلير  يكونون هم المسيطرين عل الوقف وهذا غير مقبول عند النظار لأنه   .14
ملاحظة ان ف 

ط وجود عدد من المستقلير  ويجعلهم هم المسؤولير  عن التعيينات. 
 يشيى

كة مس .15 ي شر كات فلما تحر  الملكية الخاصة بالشر
ً
اهمه تنظم الحوكمة لزم  تكييف الوقف مقارنة بالكيانات الأخرى مثلا

ي الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعتير سمتها مجتمعية وتنظمها الجمعيات  
مراعاة الملاك والمساهمير  فهذه أملاك خاصة، ف 

ي أموال 
ي البلد، ف 

ي الوقف اين يصنف؟   بلجان العمل الجتماعي ف 
 الحكومة تديره وتنظمها الدولة نفسها ، ف 

حات إضافة ماد  .16 ي المقدمة  من المقيى
 ة تنظيم العلاقة بير  الوقف والهيئة ف 

حات إزالة كلمة المبادئ بشكل عام ونضعها أبواب .17  من المقيى

ي مقدمة نظام الحوكمة بحيث لو حص .18
حات وضع تراتبية السلطة ف  ل أي تناقض عند التطبيق يرجع الى  من المقيى

 السلطة الأعل: 

يعة الإسلامية  -1  الشر

 ئح المعمول بها  النظام واللوا -2

ط الواقف   -3  شر

ة.  .19 ض أن يحدد لها الإطار العام فقط، مع مراعاة الأوقاف الصغير ي التفاصيل، ويفيى
 فيها دخول ف 

ها، والنص عل ذلك ضاحة   .20 مرجعية القضاء مهمة ولبد أن تكون واضحة لتعزز قوة الأوقاف وإمكانية تسجيلها وغير

ي اللائحة. 
 ف 

اف عل الأوقاف. تعزيز الثقة  .21 ي الإشر
 ف 

ي.  .22  التفريق بير  الأوقاف وحجمها، وكذلك أهمية التفريق بير  الوقف الذري والخير

كات، وتحتاج لبذل جهد لتحافظ عل خصوصية الأوقاف ومجالسها. ملاحظ أن فيها است .23 يعية للشر  نساخ للبيئة التشر

 ستفيد سلطته أعل. لم يحرر مفهوم المستفيد رغم أهميته وأنواعه والم  .24

م .25 التعامل  وكيفية  التقنية  للحلول  تتطرق  ولم  تكاليفها،  وترفع  ة  الكبير الأوقاف خاصة  وقراطية عل  بير ع  ممارسة 

 البيانات. 

اض أن الناظر هو مجلس رغم أن هناك حالت لناظر واحد فقط.  .26  افيى
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اكة مركز الأوقاف مع الهيئة لتطوير اللوائح .27  والأنظمة لضمان انسجام الأنظمة مع الأوقاف.  أهمية دخول وشر

ها مازالت عائمة. مهم  .28  تحريرها. لم تحرر المفاهيم كالغبطة والمصلحة، الجهة المختصة، وغير

 لم تشتمل اللائحة عل أي منظومة محفزات ودعم للأوقاف.  .29

كا .30  ت: الصيغة لم تتوافق مع الأوقاف وتحاكي طبيعته، وتحمل نفس حوكمة الشر

a.  .كالعناية بالعبارات الوقفية 

b. ى للوقف هو الصرف، وأشير لها لك ن بشكل ل يتوافق مع  ركزت عل إدارة المال وحفظه وتنميته، رغم أن الغاية الكير

 طبيعة الأوقاف. 

c.  .ارتباط الوقف بالقضاء، وهي حوكمة من الداخل والخارج 

d.  .حماية أركان الوقف، ومن المهم حوكمتها كذلك   

e.  . ط الواقف، أشير له لكن من المهم إبرازه بشكل أكير  حماية شر

f. ي نفس الوقت ج
افية وهذا يخالف مبدأ الحوكمة. الهيئة أكير ناظر للأوقاف، فكيف تكون الهيئة ف   هة إشر

g.  ض أن تنطلق من طبيعة المال، ورغم أن الأوقاف تنطلق من طبيعة الأحوال الشخصية، وهذا ما لم   كل حوكمة يفيى

ي اللائحة. 
 تتم مراعاته ف 

ي حل إشكالت صك الوقفية و النظام إذا تعارضا؟ المواد رغم إنها إرشادية لكن صيغ .31
ة الحزم كأنها  من هو المرجع ف 

 نظام. 

 ل توجد حماية للنظار بل عبارة عن مسؤوليات، وهذا يسبب استجداء من يتولى أعمال النظارة.  .32

كات، لكنها غير متناسبة مع الأوقاف كالوقف الذري. تعريف الستقلالية متن .33  اسبة مع الشر

 فصل الصلاحيات عن المهام تراعي حجم المسؤوليات للنظار.  .34

كات، مثل مدة مجلس النظار.  ا .35  لبتعاد عن الحوكمة المتوافقة مع طبيعة الشر

ي والتجاري، مع التنويه  .36
اف عل الأوقاف، مع إبراز قضية    عدم النظر للموضوع كصراع بير  العمل الوقق  لأهمية الإشر

ي أن تشتمل عليها اللائحة. 
ي ينبغ 

 الحماية والمؤازرة والدعم والتحفير  التى

 تداخل اللائحة مع لئحة أعمال النظارة. يلاحظ   .37
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 عدد من المصطلحات أهملت ما له علاقة بالحوكمة كالشفافية الإفصاح.  .38

 يات الناظر ومجلس النظار بصك الوقفية. أهملت اللائحة مهام ومسؤول  .39

 ذكرت اللائحة اختصاصات المجلس والرئيس، ولم تذكر اختصاصات عضو المجلس.  .40

ي حوكمة   .41
المعمول ف  إلزامية كما هو  تكون  شادية، وجوانب محددة منها فقط  الحوكمة وتكون اسيى اختصار لئحة 

ي 
ي الحوكمة وتطبيقها ف 

كات ومن باب التدرج ف   الأوقاف. الشر

ي لرتفاع تك .42 ة يكتق  بتقرير مختصر يقدم للهيئة بدون الحاجة للمراجع الخارجر اليفه  لتسهيل عمل الأوقاف الصغير

ها.  ي دول أخرى مثل كندا وغير
ة ف  كات غير الربحية الصغير  بدل من القوائم المالية وهناك تجارب للشر

ي تطبيق الحوكمة لضمان نضج المو  .43
 اد والبنود واللائحة. أهمية التدرج ف 

وكة بلا ضبط وهي تحتاج لحوكمة.  .44  أجرة الناظر ميى

 يأت بعد.   استندت اللائحة عل نظام الأوقاف ولم .45

 خلت من روح التنمية كالناتج المحلي والتعاون مع الجهات الحكومية وغير ذلك.  .46

ح سبب عدم  الستفادة من التجارب الدولية، بريطانيا ألمانيا هولندا الد  .47 ام أو شر اليى  نمارك، الحوكمة تتضمن مبدأ 

ر(. لعدم وجود ضوابط متفقة مع الكل.  ام )مير  
 الليى

ها لحفظ حقوقها. نسبة كبير  .48 قة كالتطوع وغير  ة من الأوقاف فيها جوانب مشر

ي الإحجام عن  سيكون سب -بضوابط شديدة-الواقف دفع من حر ماله برغبةٍ منه طلبا للأجر وتقييد عمله ووقفه  .49
 ف 
ً
با

ي الموازنة بير  متطلبات الحوكمة والر 
ي المستقبل وهو مال ترغب فيه الهيئة، ولذلك ينبغ 

قابة وبير  حث الناس عل  الأوقاف ف 

الوقف ، وفتح المجال للواقفير  ، وكما هو معلوم أن من عوامل تعزيز الصياغة القانونية هو تحقيق التوازن وأن تكون واقعية 

 بيق . قابلة للتط 

ي لديها المقدر  .50
ة مختارة والتى ح قبل اعتماد اللائحة وتطبيقها عل الوقاف، ان تطرحها عل اوقاف متمير  ة والرغبة  يقيى

ي التطبيق، ثم قياس نجاح التجربة ومتابعة التنفيذ ورفع نتائج قياس التجربة مع توضيح تحديات التنفيذ حتى يتم ايجاد  
ف 

ي . حلول لهذه التحديات قبل إقر 
 ار اللائحة بشكل نهاب 
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كات(، والواقع يتعذ .51 ت الوقاف كأنها )شر ر تطبيقها عل عموم  لئحة الحوكمة المطروحة وضعت بشكل عام، واعتير

ين عن   الوقاف، وإل الحقت بها خسائر فادحة من التكلفة المالية واجور العاملير  والمحاسبير  وتشب واعتذار النظار الممير 

ي تتعدى أصولها  العمل فيها ، ف
ة فقط التى ة والمتوسطة فتطبق لئحة    200لابد من تقييدها بالأوقاف الكبير مليون . اما الصغير

ي التطبيق عليها.  اعمال ال 
 نظارة عليها بعد تعديل الملحوظات وهي كافية ف 

يلزم عند التحديث    إصدار الشهادة الوقفية وجعل صلاحيتها مدة )عام واحد فقط ( اض  بالأوقاف بشكل كبير حيث  .52

ي بعض ا
لبنوك ليتم التحديث  تقديم مستندات الوقف كاملة مع الشهادة الوقفية الجديدة والنتظار مدة اسبوعير  أو اكي  ف 

ك جزء الغلة خارج البنوك لئلا يتعطل   وهكذا سيكون الحال سنويا ، وهذا فيه عنت ومشقة عل نظار الوقاف ، وسيؤدي ليى

ة الت ي هي اشد حساسية صلاحيتها خمس سنوات الوقف خلال فيى
حديث ، فبطاقة الهوية الوطنية التابعة لوزارة الداخلية والتى

 وليست سنة واحدة . 

ة .  .53 ح ان تتضمن اللائحة استثناءات تختص بالأوقاف الصغير  يقيى

ي اللجان، ومراعاة ما   .54
" وما يتعلق بتعيينهم ف  ي ورد فيها "المستقلير 

يتعلق بالأوقاف الذرية ، حيث  مراجعة المواد التى

ي اللجان .  
فير  عل النظار يطالبون بدور لهم ف   أن المشر

ام. يلاحظ عدم وجود إدارة للا .55  ليى 

ح الدمج بينها.  .56  عل المنشأة الوقفية ويقيى
ً
ة اللجان وهذه اللجان سوف تكون عبئا  يلاحظ كي 

ح الدمج بير  بعض اللجان.  .57
 يقيى

ح تسمية الج .58 ي ثقة المؤسسات الوقفية. يقيى
عية المختصة، فهذا زيادة ف   هة المختصة أينما وردت باسم الجهة الشر

تعيير   الحوكمة غايتها ضبط   .59 اللائحة عل  التنصيص من خلال  المفرطير  ، ولبد من  النظار  الوقف والتدقيق مع 

 مير  (  الكفاء القوياء الصالحير  لإدارة الوقف ) إن خير من استئجرت القوي الأ 

ء ملزم الشفافية: ما فوق اللزام.  .60 ي
 الشفافية والفصاح هما ليسا وجهير  لعملة واحدة، الإفصاح: أي شر

اهة والأمانة والستقامة( تستبدل كلها بكلمة الأمانة  ) .61  الي  

ورة حفظ حقوق أصحاب المصالح جميعها ومراعاتها   .62  نأكد عل ض 

ي  .63
 
  مجلس النظار  تفصيل اكي  لأنواع العضوية ف
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وط العضوية انتق  تنتهي العضوية   .64 ط من شر  انتهاء العضوية يجب ذكر فيه اذا شر

ي فقط وإزالة البقية توحيد للمصطلحا .65
ي كل الوثيقة وتحديد كلمة يجب وينبغ 

 ت ف 

ة(  .66 ة والمتوسطة والكبير  تحديد ثلاث نماذج للحوكمة )للصغير

 العناية بمفهوم الستخلاف   .67

ي الكثير من الأمور  .68
ي سيساعد ف 

 الوثيقة تحتاج إعادة صياغة، معيار الحوكمة لأيوف 

ي اكي  من مادة هي   .69
مجلس الإدارة او مجلس النظارة ل يكون هو سيد نفسه ول يكون له جهة تراقب اعماله لأنه ف 

ي تقيم اداءه 
ي تعيير  الجهة التى

 ف 
ً
ي موضوع تجديد العضوية وايضا

 باب للفساد ف 

 تحتاج اللائحة إلى المراجعة اللغوية والإملائية.  .70

 الأوقاف اخذت من أنظمة أخرى وتحتاج الى إعادة موائمة: عبارات ومصطلحات ل تتسق مع 

المبادئ عل جميع   -1 الوقاف والنظار عليها تشي هذه  ي شأن 
الصادرة ف  بالأنظمة واللوائح والقرارات  الإخال  دون 

ي يقوم بإدارتها المجلس  الوقاف بكافة أشكالها 
 النظامية والتى

ي تحكم العلاقة بير  الناظر من ناحية وبير  الواقف  تعريف الحوكمة هي مجموعة من الأسس والنظ -2
م والقواعد التى

ي إطار القيم الخلاقية والمسائلة والمحاسبة والشفافية والفصاح
 والأطراف الأخرى المتعاملة معها، ف 

ي ا -3
 امير  المجلس وأمير  الش  تعدد المصطلحات ف 

ً
 مير  ش المجلس وسمىي ايضا

 لس النظارة  مجلس الإدارة هل هو نفسه مج -4

 عمل قاموس معتمد لمصطلحات الوقف بحيث يكون مرجع  -5

امير  وامانه عامه ومجلس الأمناء مصطلحات رديفة لمفهوم مجلس النظارة وقد تكون ريفة لمفهوم مجلس الإدارة   -6

ي الكيانات الغ 
 
 ير ربحية  ف

اتبية م ي تحافظ عل اليى
ض ان نركز عل المصطلحات التى ي الوقف يفيى

 ا يكون فيه مصطلح يؤدي نفس وظيفتير   ولكن ف 
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 المبدأ الأول: أحكام تمهيدية

 المادة الأولى:  مقدمة   

المم  .1 الصلاحيات  النظار وأعمالهم وفق  اف والرقابة عل  بالإشر العامة للأوقاف   الهيئة   بموجب  تختص  لها  نوحة 

(م/  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  وتاري    خ11نظامها  (هـ،  1437/ 02/ 26)  رقم  الوزراء  مجلس  وتاري    خ  286وقرار   (

 هـ  1442/ 05/ 21

 الهيئة ناظر، فهل تشملها؟ •

ي لئحة تنظيم أعمال النظار  .2
ي وردت ف 

شادية فيما عدا الحكام التى ي هذه المبادئ اسيى
ة الصادرة  تعد الحكام الواردة ف 

 من الهيئة .  

بالوقاف وال .3 بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة  نظار عليها للهيئة إلزام الوقف بتطبيق حكم أو أكي  من  دون ا لإخلال 

 لطبيعة وحجم أصول الوقف وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته.   
ً
 أحكام هذه المبادئ وذلك وفقا

ي ذلك؟   •
 الملاحظة: ما هو الضابط ف 

ي الحوكمة بقدر ما يقل حجم الأوقاف لتخوّف الناس من مباد وب  •
ئ الحوكمة وهو ما  قدر ما يضيّق عل الأوقاف ف 

 نشاهده من حالت عدم توثيق الأوقاف بشكل نظامي تخوفا من ذلك . 

اديه.. بينما    2، حيث  3و    2هناك تعارض بير  الفقرة   • ي  نصت عل أن الهيئة لها إلزام بالتطبيق وهو إ  3استشر
لزام انتقاب 

 وهذا ل يصح. 

 تعطي الهيئة حق لم يمنحها إياه النظام الأساشي لها.     إلزام الوقف بتطبيق حكم أو أكي  من أحكام هذه المبادئ:  •

ام ب(  دون الخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأوقاف والنظار عليها يراع   .4 ي حال  )يجب الليى 
ط الواقف ف  شر

ي هذه المبادئ .  وجود أي تعارض 
 مع ماورد ف 

راع. حيث أن النظام م  • ط الواقف ملزم.. وليس فقط ي  ط الواقف. شر  لزم بشر

ط الواقف.  •  إضافة: ويستثت  من ذلك الأوقاف الذرية وبحسب شر
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 المادة الثانية: أهداف هذه المبادئ  

تنميتها واستدامتها،  ومساعدة الكيانات الوقفية عل  تهدف  هذه  المبادئ  إلى  تفعيل  الحوكمة  والمحافظة  عل  الوقاف و 

الرش العامة للحوكمة   الطر  التنفيذية  تعزيز  النظارة والإدارة  النظار  وأعضاء  مجالس  المبادئ   يدة،   وكذلك تساعد هذه 

اف عل أنشطة الوقف وقيادة الوقف وتوجيهه   ط الواقفللوقف عل ا لإشر لعلاقة المختلفة  ،  وتشمل آليات تنظيم اوفقا لشر

وتسهيل عملية اتخاذ القرار  وإضفاء الشفافية    بير  المجلس وكبار التنفيذيير  والمستفيدين من الوقف وأصحاب المصلحة 

 بما يتناسب مع حجم الوقف ونوعه. والمصداقية عليها 

ط الواقف، وركزت فقط عل الإجراءات •  لم تتطرق لصرف للمستحقير  حسب شر

 

  

 نطاق التطبيق المادة الثالثة: 

م بها الوقاف لتحقيق أكير قدر من الشفافية ما بير    .1 ي يراع أن تليى 
تغطي هذه المبادئ قواعد وأدوات الحوكمة التى

 الواقف والناظر أو المجلس.  

ي اللائحة تحكم الناظر، لكن ل وجود لمادة تحكم الناظر.  •
 يعت 

ي اخر الفقرة إضافة: "والمستفيدين / المستحقير  م •
 ن الوقف". ف 

ام" بعد كلمة "وأدوات الحوكمة". إض •  افة: "والليى 

العلاقة   .2 ذوي  الطراف  للأوقاف وجميع  الرئيسية  النشطة  ي 
ف  الحوكمة  قواعد  تطبيق  المبادئ مجالت  تغطي هذه 

 المؤثرة لدائها.   

 لم تتطرق لأركان الواقف.  •

ي شأ .3
 
الصادرة ف بالنظمة واللوائح والقرارات  الوقاف والنظدون الخلال  ا لمبادئ عل جميع  ن  ار عليها تشي هذه 

ي يقوم بإدارتها المجلس .  
 الأوقاف بكافة أشكالها النظامية والتى

 هل تطبق عل كل الأوقاف داخل المملكة سواء اكان لها مجلس نظارة او فرد يديرها؟   •

ي الخارج ، هل تخضع الى سلطات الدول الأخر  •
 
ي لها فروع ف

 ى؟ والأوقاف التى
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ة. وضع استثن • ة داخل اللائحة او اصدار لئحة حوكمة للجهات الصغير  اءات للجهات الصغير

 

 المادة الرابعة: التعريفات 

 هل هي تعريفات أو مقاصد النظام؟  •

ح تقديمها لتكون هي "المادة الثانية".  •  يقيى

ي المبينة أمام كل منها   
 ما لم يقت ض  السياق خلاف ذلك:      -ئ  ردت بهذه المبادأينما و -يقصد باللفاظ والعبارات الآتية المعاب 

  الهيئة العامة للأوقاف  الهيئة 

   النظام نظام الهيئة العامة للأوقاف 

  ئالمباد   ف  لوقا ا  حوكمة مبادئ 

  استبدال كلمة "المبادئ" إلى "قواعد"، تصبح "قواعد حوكمة الأوقاف".  •

 حة اللائ   ة  النظار  أعمال تنظيم لئحة  

   فالوق ئ ينش من  

عبارة )من ينش ئ( فيدخل فيه مالك المال الذي أوقفه ووكيله  يتطرق الاحتمال إلى   • فالو اق

اقف   والموثق وغيرهم، والمقترح لتفادي الاحتمال الخاطئ هو حذف تعريف الو

 لكونه من المعروفات، أو تعريفه بأنه )مالك المال الذي أوقفه(. 

 من صادرة وثيقة بموجب منجز  وقف أنه عل  توثيقه تم ما  هو 

 .  المختصة الجهة

   ف  الوق

وهذا قصور لإن هناك اوقاف   الوقف بما تم توثيقه في الجهة المختصة ،  قيدتم  •

لم توثق والورثة يقرون بها والصحيح ان يقال هو ما صدر من المكلف مما يعد  

 وقفا سواء وثق لدى الجهة المختصة ام لم يوثق . 

 

ي  الصيغة
  أو  ناظره، أو  هـ، مصرف أو  ،  إيراده أو  الوقف، بشأن الواقف يحددها  التى

  هـ علي  الموقوف

  

ط   شر

 ف اقالو 



    

 

 

 

 102من  59الصفحة 
 

 

 

 

ط وفق  الوقف من المستفيد  الموقوف   الواقف شر

   هعلي

اقف ، لإن   :ان يقال الموقوف عليه  الاصح • المستحق من الوقف وفق شرط الو

رس والمحاسب مستفيد من الوقف وهو  كلمة )المستفيد( غير مانع فالناظر والحا

 غير موقوف عليه . 

 

  نظارة يتولى الذي العتبارية أو  الطبيعية الصفة ذو  الشخص

  الوقف

   الناظر

ي  التصرفات إجراء
  وذلك وإيراده، الوقف لعير   والمصلحة الغبطة تحقق  التى

  غلته، وضف فيه والمخاصمة وإصلاحه وتنميته وإيجاره بحفظه
ً
ط وفقا  لشر

  واقفال

   النظارة

جامع لأن تمثيل الوقف والتصويت لصالح الوقف غير   تعريف النظارة  غير  •

مذكورة في تعريف الناظر ، والصواب ان تزاد حرف الكاف فيكون للتمثيل فيقال  

 كحفظه ...الخ بدل بحفظة /

 

  واللوائح النظمة وفق  الناظر  وتعيير   الوقف بتوثيق  المعنية الجهة هي 

ي  بها  عمولالم والقرارات
 . المملكة   ف 

الجهة  

 ة المختص

 الأنسب تحدد بالجهة القضائية المختصة •

إضافة في الأخير: دوائر الأوقاف والوصايا في محاكم الأحوال الشخصية أو   •

 المحكمة التي تقوم مقامها

 

ي  والقواعد  والنظم سالأس من مجموعة هي 
  من الناظر  بير   العلاقة تحكم التى

ي   معها، المتعاملة الخرى الطرافو  الواقف وبير   ناحية
  ةالأخلاقي القيم إطار  ف 

    حوالإفصا  والشفافية والمحاسبة والمساءلة

  الحوكمة 

إعادة صياغة تعريف الحوكمة )تحقيق الأغراض والغايات التي أنش ئ من اجلها الكيان(     •

 )التكامل والمصالح تحقيق اهداف الوقف واستدامته( 

 هذا غير صحيح حصر الحوكمة في الناظر و  •
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الأسس والنظم والقواعد التي تحكم اركان الأوقاف في اطار الشفافية ثم المسائلة ثم المحاسبة   •

اقفين وتلغى القيم الأخلاقية   ثم المسؤولية المتعلقة في النظارة ثم حفظ حقوق الو

 

ي  العليا  بالسلطة يتمتع ي الذ  الوقف نظارة مجلس 
  شؤون  بكافة تقوم التى

 الإخلال دون واستثماره لإدارته والقواعد  السياسات ووضع هوأعمال الوقف

ط   الواقف بشر

   سالمجل 

ي  ؤثر  ت مؤثرات وجود  عدم 
اهة الموضوعية ف   أو  الشكل ناحية من والي  

  أو  التنظيمية، الوحدة أو  اللجنة، أو  المجلس، مستوى عل سواء المضمون

 .  الفرد 

 ة الاستقلالي

 لالية والعضو المستقل الاستق  إعادة تعريفيقترح  •

 

 

 مصلحة أي  عن تامة باستقلالية ويتمتع التنفيذي غير  النظارة مجلس عضو  هو 

ي  له شخصية
ي   مصلحة بذي علاقة أو  الوقف ف 

 . الوقف ف 

العضو 

   لالمستق

 مستقل عن ماذا؟  •

اقف  • اقف وذريته أي لا يكون من عائلة الو  جرى عادة يكون هو المستقل عن الو

 يقول الموقوف عليه او له علاقة باركان الوقف  يفترض الارتباط  •
ً
 بالمصطلحات الوقفية مثلا

 ما مدى العلاقة الدرجة الأولى الثانية......؟  •

س النظارة ويكون ممثل لفخذ أو فرع من  إضافة تعريف "العضو غير المستقل": هو عضو مجل  •

 الأسرة في حال الوقف الذري. 

 القرارات تنفيذ  وعن اليومية الوقف عمليات إدارة عن ن المسؤولو  الشخاص 

اتيجية ي  ومن ونوابه  التنفيذي الرئيس فيهم بما  للوقف، السيى
.  حكمهم ف 

 .  اليومية العمليات إدارة  عن مباشر  بشكل مسؤولة التنفيذية الإدارة وتكون

الإدارة 

  ةالتنفيذي

 تعريفات واللائحة كاملة. تغيير مسمى "الإدارة التنفيذية" إلى "الأمانة العامة للوقف".. في ال •

 في تعريف "الإدارة التنفيذية" إضافة بعد كلمة الرئيس التنفيذي: "أو ناظر الوقف".  •
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  خدمات من  يستفيد  أو  الوقف من مصلحة أو  الوقف مع مصلحه له من كل

 الوقف من ن المستفيدو  مثل أعماله ونواتج بمخرجاته يتأثر  أو  الوقف

فون  ، ن و  ورد والم والمتعاقدون،  ن، والموظفو   .  والمشر

 أصحاب 

   حالمصال

 تسميتهم بالأطراف ذوي العلاقة او تسميتهم بأسمائهم  •

اقف والحكومة  كلهم •  يعتبرون أصحاب مصلحة   الهيئة والمجلس والو

 ؟ ما المقصود بالمشرفين   •

يوجد أصحاب مصلحة داخليين )العاملين والإدارة التنفيذية والمجلس   •

 )يشمل كل الاطراق المتعامل معهم(  والمتعاونين ( وخارجيين

 

ي  الخاصة المصلحة تؤثر  بحيث الوقف مصلحة  مع خاصة مصلحة تعارض
 ف 

  بموضوعية والمهنية  الوظيفية ومسؤولياته واجباته أداء عل الشخص قدرة

  التعارض أكان سواء  وحياد، ونزاهة
ً
  أو  فعليا

ً
  أو  ظاهريا

ً
تب.   محتملا   عليها  وييى

ام  . علنا  التعارض هذا  عن والإفصاح القرار  اتخاذ  ببتجن الشخص اليى 

تعارض  

   المصلحة

كاتهم  إحدى أو  المجلس أعضاء .1  .  الرابعة  الدرجة حتى  وأقارب  هم التابعة شر

 لم يعرف الدرجة الرابعة؟  •

ي  ون التنفيذي .2
كاتهم إحدى أو  الوقف ف    الدرجة حتى  وأقارب  هم التابعة شر

 .  الرابعة

 الدرجة حتى  أقارب  هم أو  ن التنفيذيو  أو  المجلس لعضو  المملوكة المنشآت .3

 .  الرابعة

كات .4 ي  الشر
 حتى  م أقاربه أو  ن التنفيذيو  أو  المجلس أعضاء من  أي يكون التى

كاء ة الرابع الدرجة  .   فيها  شر

كات .5 ي  الشر
ي  أقارب  هم أو  ن يو  التنفيذ  أو  المجلس أعضاء من  أي يكون التى

 ف 

  أو  فيها  مالية مصالح م له أو  فيها  ون التنفيذي كبار   من أو  إدارتها  مجلس

ي  تأثير  لديهم
 .  قراراتها  ف 

  نو الخارج ونالمراجع .6

الأطراف ذو  

   ةالعلاق

 : حتى الدرجة الثانية أو بحد أقص ى الدرجة الثالثة. ٢و  ١  •

 المراجعون الخارجيون. -٦إلغاء   •
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 إضافة مصطلح "الشركة الوقفية" في التعريفات واللائحة.  •

 

: ا ي
 لمجلس  المبدأ الثانر

 المادة الخامسة: تشكيل المجلس  

. إضافة القاعدة الخاص •  ة بتعيير  نائب الرئيس والأمير 

يشكل المجلس من ثلاثة أعضاء عل القل من بينهم رئيس يتم تعيينهم وتعيير  رئيس المجلس للمرة الولى من قبل  .1

 المجلس تعيير  أعضائه حسب لئحة المجلس  الواقف أو حسب ما ورد بصك الوقفية الصادر من الجهة المختصة ثم يتولى 

  
ً
 فية(. )حسب صك الوقلحقا

 هناك كثير من الأوقاف ل تستوعب أكي  من ناظر  •

ف عليها الهيئة؟  • ي تشر
 ماذا عن الأوقاف التى

اتهم بحيث يمكن هذا المجلس من امتلاك   .2 ي تشكيل عدد أعضاء المجلس وتنوع خير
يراع حجم ونشاط الوقف ف 

ة  اف والرقابةالخير ي المجالت المختلفة وتوزي    ع وظائف الشر
 بير  أعضائه بشكل فعال.    والمعرفة ف 

ح تعديل الصياغة، مع تحديد العدد بحيث ل يقل عن   •  أعضاء.  3يقيى

3.   .  يراع عند تكوين المجلس أن تكون أغلبيته من الأعضاء المستقلير 

ي التعريفات لم يوضح بما يرفع  •
 اللبس. العضو المستقل ف 

ح إضافة: ويستثت  من ذلك الوقف الذري.  •  يقيى

 

 لسادسة: مدة عضوية المجلس  المادة ا

 تكون عضوية المجلس أرب  ع سنوات، ويحق لجميع الأعضاء "بمن فيهم رئيس المجلس" بإعادة ترشيح أنفسهم للعضوية .  

 وضع آلية للاستخلاف •

 يكون لها حد معير  ل يتجاوز ثلاث دورات •

ط الواقف.  أغفلت •  ما يتعلق بصك الوقفية، وشر
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الواقف أو ما ورد بصك الوقفية، فإن لم يحدد فتكون   • إعادة صياغة: أن تكون عضوية المجلس حسب ما حدده 

 سنوات.  4عضوية المجلس 

اللا  • العمل؟  بعد وفاته، فما  الموثقة عرفيا: لدى محامي وشهود فقط، مثلها لن تخرج للسطح إل    ئحة ل الأوقاف 

ي يجري العمل عليها. 
ي نظام الأوقاف التى

 تشملها. وتعالج لحقا ف 

كات.  • رة للتفريق عن حوكمة الشر  يجب أن تكون مدتها مير

 من المجلس لضمان استقرارية.  %30تحديد نسبة للتغير  •

ي تجديد عضوية المجلس.  •
ة ف   مراعاة حجم الأوقاف الصغير

  

وط عضو المجلس     المادة السابعة: شر

 6و 13وبير   10و6وبير   9و  2تداخل بير  الفقرة   و ار  تكر  •

ط والتفضيل  اكير  •  ملاحظة هو الخلط بير  الشر

ي صك الوقفية بما دون الخلال 
وط الآتية:   ف  ي عضوية المجلس توافر الشر

ي اللائحة يراع ف 
 أو ورد ف 

 الإسلام    .1

عية الخاصة بالوقف.   .2  بالأحكام الشر
ً
 أن يكون ملما

 ل عند القدام ول المعاضين هذا ل •
ً
طا  يس شر

 العقل.   .3

 الرشد.    .4

 الكفاءة .   .5

ف.    .6 ي جريمة تخلُّ بالأمانة والشر
 
اهة والستقامة، بأل يكون محكومًا ف  الي  

اهة والستقامة خاطئة، إما نزاهة او استقامة والأصح كلمة الأمانة  •  الي  

ي بسبب عدم نزاهته أو كفاءته .  ظارة بحأل يكون قد سبق عزله من الن  .7
 كم قضاب 

8.    . 
ً
ي حالة كان ا لصل الموقوف عقارا

 
ًّ ا ف ي ا إذا كان الواقف أجنتر  أن يكون سعوديًّ
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 ماذا إن كان الواقف سعوديا؟  •

 ماذا إن كان الوقف غير عقار؟   •

•   . ي  أو تكون الأغلبية سعودي وأحدها أجنتر

من   .9 الأقل عضو  يكون عل  عية  المجلس  أن  الشر والحكام  ي 
الوقق  المجال  ي 

ف  ة  وله خير ي 
الوقق  بالقطاع  دراية  عل 

 الخاصة بالوقاف والنظمة ذات العلاقة .  

 2تتداخل مع  •

الصلةبنشاط   .10 العملية ذات  ات  المهنية والخير العلمية والمهارات  المؤهلات  المجلس  يتوفر لد ى أعضاء  يراع أن 

عية  والقانو ن،  والمالية ،والستثمار، والمحاسبة.   الوقف الحالىي وأنشطة الوقف المستقب ة الشر  لية ومن ذلك الخير

 ية مثل: القيادة، والستقلالية، والكفاءة، والمعرفة المالية.  يراع أن يمتلك العضو بعض الجدارات الرئيس .11

اهة.    ( أن يتحل العضو بالمبادئ الحسنة مثل: الصدق، والولء، والمانة، يجب)يراع   .12  والي  

ي  •
 6مكرر ف 

ي جريمة مخ .13
، أو ف  عي

ة والسلوك ولم يسبق أن حك م عليه بحد شر لة  يجب أن يكو ن عض و المجلس حسن السير

د إليه اعتباره.    ف أو المانة ما لم يكن قد ر   بالشر

ي  •
 6مكرر ف 

 

ي المجلس 
ر
 المادة الثامنة: انتهاء العضوية ف

ي المجلس 1
 الأسباب التالية:   حد لأ . تنتهي العضوية ف 

 انتهاء دورة المجلس.   •

 استقالة العضو.   •

وع التغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية خلال السنة دون عذ  •  يقبله المجلس..  ر مشر

ي ربطها بثلاث اجتماعات دون ذكر عدد الجتماعات •
 غير منطقى

عي واضح التسبب بناءً  •
ار الوقف واستمراريتهعل حكم شر  .  بإض 
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 الحكم بإشهار إفلاس العضو أو إعساره .   •

كات.  •  ليس لها علاقة بعضوية المجلس حيث لوحظ استنساخها من حوكمة الشر

ي المملكة العربية السعودية.    الإدانة •
وير أو مخالفة النظمة المرعي ة ف 

ف والمانة أو اليى   بارتكاب عمل مخل بالشر

 مهامه.  إضافة: العجز الذي ل يمكنه من ممارسة •

 

2  ) ي دعت إلى ذلك خلال مدة ثلاثير 
 30. يجب إبلاغ الهيئة بإنهاء عضوية أحد العضاء مع بيا ن وتوثيق السباب التى

ً
من    ) يوما

 انتهاء العضوية.  

• 90  
ً
 يوما

ط الواقف يستحق العزل ام ل.   • ط الواقف، ف لو خالف الناظر شر  إضافة: مخالفة شر

ط الواقف وتعظيم ذلك. إضافة فكرة مبدأ الناظر المن  • ه، ومراعاة شر  ضم لمعالجة تقصير

ط ان   • ي الأعضاء بالإجماع عل إزالة احد اعضاءه ويشيى
اض  إضافة : اتفاق بافى يكون قرارهم مسبب وله حق العيى

 .
ً
 قضايا

 

 المادة التاسعة: استقالة العضو  

ي حال طلب الستقالة لعضو من أعضاء المجلس، وكان لدى ذلك العضو  .1
بعض الملاحظات حول أداء الوقف،    ف 

 فيجب عل العضو رفع بيان بالملاحظات إلى رئيس المجلس والعضاء الآخرين.  

 من سيتابع ذلك إذا لم يقم به؟ •

إذا قدم رئيس وأعضاء المجلس استقالتهم،  أو إذا لم يتمكن الواقف من انتخاب تعيير  أو ترشيح مجلس النظار   .2

، فللهيئة العامة للأوقاف بعد موافقة المحكمة المختصة تشكيل لجنة مؤقتة من  لختيار البديل  أو ل يوجد نظام  للوقف  

ة وا اف عل إدارة الوقف.  ذوي الخير ، لتتولى الإشر
ً
 لختصاص بالعدد الذي تراه مناسبا

•  .  إضافة بعد كلمة "إذا لم يتمكن الواقف": أو جمعية المستحقير 



    

 

 

 

 102من  66الصفحة 
 

 

 

 

البديل  • المجلس  يعير   ان  ض 
ينتقل    يفيى وط  الشر بنفس  التعيير   تعذر  واذا  الواقف  وضعها  ي 

التى وط  الشر بنفس 

 ة فهذا فيه إشكالية بل يكون الخيار الأخير هو اللجوء للهيئة. للهيئة،اما انه ينتقل للهيئة مباشر 

ي دعتبانتهاء عضوية أحد النظار كاستقالة  يجب إبلاغ الهيئة   .3
إلى ذلك    أحد الأعضاء مع بيا ن وتوثيق السباب التى

 خلال مدة ثلاثير   

 من تاري    خ تقديم الستقالة  30(
ً
 ) يوما

  

ة: استقلالية المجلس   المادة العاشر

المناسبة لمصلحة   .1 القرارات  اتخاذ  ، لتحقيق ضمان  المستقلير  العضاء  المجلس من  يراع أن تكون أغلبية أعضاء 

 الوقف.   

•  ) ي
 استبدال كلمة يراع ب )ينبغ 

( مكرر مع المادة •  الخامسة  )اغلب الأعضاء مستقلير 

 

ي الوقف.   .2
 ل يجوز الجمع بير  منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي ف 

 استبدال كلمة ل يجوز ب) ل يفضل )  •

ي يوجد فيها تعارض مصالح .   .3
ي التصويت عل القرارات التى

ي المداولة ف 
 ل يجوز لعضو المجلس المشاركة ف 

ي جميع الحوال، ل ي  .4
ي الوقف.  ف 

لطة المطلقة لتخاذ القرارات ف   نفرد شخص بالس 

 اظر.. فكيف يتم معالجة التعدد؟ ماذا عن تعدد حالت الواقف فقد يكون مستفيد، ون  •

 

: مسؤوليات واختصاصات المجلس    المادة الحادية عشر

تقسي • ح  ويقيى تنفيذي  يكون  ومرة  ي 
اف  اشر يكون  مرة  المجلس  دور  حول  خلط  المادة  هذه  ي 

التنفيذية  ف  العمال  م 

 ؤسسة بقرار من المجلس تشغيلية: من اختصاص الإدارة التنفيذية وما دون مجلس الإدارة: اعمال تنفيذية تخص الم

ط الو اقف والأنظمة ذات العلاقة   أ   . مسؤوليات المجلس تجاه شر
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ط الواقف وعدم مخالفته والتأكد من أن جمي .1 ام بشر ع أعمال الوقف ل تخالف ما  يجب عل أعضاء المجلس الليى 

ي صك الوقفية.  
 ورد ف 

ط الواقف، ويضاف بعد صك الوقفية وأ • يعة. جميل التأكيد عل شر  حكام الشر

م المجلس بالصلاحيات   .2 ي صك الوقفية  يليى 
ي حال تم تحديد  المسؤوليات  وا لختصاصات  والمهام للمجلس ف 

ف 

ي حددها الواقف للمجلس والعضاء.  
وط التى  والشر

 وا .3
ً
ي المملكة عامة

ط الواقف، وبالنظمة واللوائح السارية ف  ام الوقف بشر ام الوقف  يجب عل المجلس التأكد من اليى  ليى 

ي مخالفات نظامية.  
ي وقوع الوقف ف 

، بما يضمن تلاف 
ً
 بالنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية خاصة

 . مسؤوليات المجلس تجاه المستفيدين من الوقف   ب

لئحة ضوابط   .1 واعتماد  المستفيدين  الصرف عل  إثبات  وقائمة  الوقف،  من  للمستفيدين  قائمة  التأكد من وجود 

ط الواقف ويتم مراجعتها بشكل دوري.   و   آليات توزي    ع ري    ع الوقف، تتوافق مع شر

ط لكافة الأوقاف.  •  ممكن تحديد المستفيدين هنا وحصرها عل الوقف الذري، وليس شر

 

د من عدم حرمان الموقوف عليهم من الحصول عل مستحقاتهم وعدم تقديم أو تفضيل أحدهم عل ا لآخر  التأك .2

ورة تقتض ي تأخير إعطائهم حقوقهم وما ورد من متطلبات بشأن صيانة  أعيا ن الوقف وترميمها .   ي المنح، إل لصر 
 ف 

ي ح للواقفير  أو الموقوف   .3
طلاع بشك ل مستم ر ودوري عل أوجه النشطة  عليهم ال تفعيل قنوات اتصال فعالة تتى

 المختلف ة للوقف وأي تطورات جوهرية.   

 التأكد من وجود وسيلة للمستفيدين من الوقف تمكنهم من التواص ل مع المجلس لتقدي م أ ي شكوى أو تظلم.    .4

 مسؤوليات المجلس تجاه الوقف   ج. 

 تحقيق مصالح للوقف، وتنميته، وإعماره، واستدامته. من شأنه  إدارة الوقف والمحافظة عليه وكل ما  .1

ي ممارسة بعض الختصاصات.  
 ويقع عل عاتق المجلس المسؤولية عن أعمالها وإن فوض جهات  أخر ى ف 
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ي يسغ المجلس إلى تحقيقها للوقف وأن يفصح   .2
اتيجيات وإعداد الخطط السنوية التى رسم السياسة العامة والسيى

ية  ام المستعن ذلك أم تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري والتأك د م ن توافر الموارد البشر اف عل  فيدين من الوقف والإشر

 والمالىي ة اللازم ة لتحقيقه ا ووضع ضوابط للصرف .  

اتيجيات والخطط والسياسات.   .3  مراقبة وتوجيه أداء ا لإدارة التنفيذية للتحقق من مدى التقيد بالسيى

 نظيمىي لإدارة الوقف.  هيكل التاعتماد ال .4

 تعيير  كبار التنفيذيير  للوقف وتحديد كيفية الرقابة عل مهامهم والصلاحيات الموكلة إليهم.    .5

ي الوقف.   .6
منح للعاملير  ف 

 
ي ت
 تحديد أنواع المكافآت التى

والإداري  .7 المالية  التنظيمية كاللوائح  اللوائح  من  ها  وغير التنفيذية  اللائحة  والمشيى اعتماد  وجميع  ة  والستثمار  يات 

ي تشمل تحديد المهام  
اللوائح المتعلقة بعمل الوقف وكذلك الإجراءات والصلاحيات الإدارية والمالية والوصاف الوظيفية والتى

  . 
ً
 والمسؤوليات لكل فئة وتوثيقها وتحديثها دوري ا

الغير مثل   .8 ي علاقته مع 
 ف 
ً
أو تفويض من ي راه صالحا الوقف  اتمثيل  تنفيذية كانت أم قضائية،  الجهات  لحكومية 

ه ا .    والمؤسسات العامة، والجهات الهلية، وغير

ي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك   .9
عل المجلس أن يحدد الصلاحيات التى

ي يفوضها للغير عير تقارير دورية .  
 الصلاحيات التى

الإدارة التنفيذية للوقوف عل حالة سير العمل وأي عوائق ومشاكل تتعلق به، ومراجعة  ورية مع  عقد اجتماعات د .10

 ومناقشة المعلومات المهمة فيما يتعلق بأعمال الوقف.  

ي لإدارة الوقف .   .11
 وضع خطط ا لإحلال الوظيق 

 

 مسؤوليات المجلس تجاه مالية الوقف   د. 

وط الواقف.  وقف موثقعل المجلس التأكد من أن موارد ال .1  ة وأن ايراداته أنفقت بما يتفق مع أهداف الوقف وشر

ي حساب مستقل وخاص بالوقف.   .2
 
 عل المجلس التأكد من إيداع أموال الوقف النقدية باسم الوقف وف
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: عل المجلس التأكد من تسجيل أصول ورأس مال الوقف بصورة نظامية لدى الجهات المختصة  3إضافة نقطة   •

ها( لحفظ وحماية أصول الوقف. هم، عقار )أس  ات، وغير

 

الداخلية   .3 للمراجعة  إدارة  وتأسيس  باتباعه،  الوقف  ام  اليى  ومتابعة  ومراقبة  الداخلية  للرقابة  نظام  المجلس  يضع 

ض أن تكون غير ملزمة(،  
ظمة  ام بالنا لليى  لضمان كفاءة الضوابط الرقابية المالية وفاعلية وكفاءة العمليات، والتأكد من  )يفيى

مناسبة   رقابية  أنظمة  الوقف،  وتطبيق  والمحاسبية داخل  المالية  النظمة  والتحقق من سلامة  العلاقة،  والتعليمات ذات 

، يفضل حذفه(.  لقياس وإدارة المخاطر،  والمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  ي
 )تفصيل إجراب 

اف عل إدارة مالية الوقف، و  .4  النقدية، وعلاقاتها المالية.   تدفقاتها الإشر

انيةالموافقة عل  .5  التقديرية السنوية والبيانات المالية للوقف.  )الموازنة( المير 

 لأصول ومعايير المحاسبة   .6
ً
ي وفقا الموافقة عل  القوائم المالية للوقف واعتمادها واعتماد أي تحديث للنظام المحاستر

 المتعارف عليها .  

.  تعيير  م  اعتماد  .7 ي  كتب مراجع الحسابات الخارجر

 كان نوعها    – اعتماد فتح الحسابات البنكية   .8
ً
وتحديد صلاحياتهم أو  بالتوقيع عليها  أو إقفالها وتعيير  المفوضير     – أيا

 إلغاؤها.  

  

 مسؤوليات المجلس تجاه سلامة أعمال المجلس   ه. 

للعضوي  .1 ومحددة  ة  واضح  وإجراءات  ومعايير  سياسات  المجلس  رئيس  يعد  اختصاصات  وتحديد  المجلس  ي 
ف  ة 

 المجلس ونائبه، ومسؤولياتهم، بشكل واضح ومكتوب .  

 وذلك بتصويت من أغلبية أعضائه لمساعدة  "إذا رأى أو احتاج المجلس"   .2
ً
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة بما يراه مناسبا

ي 
افية، ويقوم المجلس بتحديد مهام تلك االمجلس ف  للجان وصلاحياتها ومدة عملها ومكافآت أعضائها   أداء مسؤولياته الإشر

ي تخدم عمل المجلس.  
 وكيفية تقييم أدائها كما أن للمجلس أن يكلف بعض اعضائه بمهمة أو أكي  من المهمات التى
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ي  .3
ي استبدال أي  عضو  من أعضائه ف 

ر لثلاثة اجتماعات متتالية  يجب أن ينظر المجلس ف   حال  تكرر  غيابه غير المير

 عذر مقبول من المجلس.    بغير 

ي تشمل ممارسات المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، والإفصاح والشفافية،   .4
اعتماد لئحة الحوكمة للمجلس والتى

ل والمكافآت  والحوافز  المخاطر،  وإدارة  الرقابية،  والبيئة  الخلاق،  الحوكمة وميثاق  ئ  مباد  متطلبات  مع  متوافقة  لأعضاء، 

أعم تنظيم  فعاليتها،  ولئحة  من  والتحقق  تطبيقها  مراقبة  المجلس  وعل  للأوقاف،  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  النظار  ال 

 وتعديلها عند الحاجة.  

 تنفيذية.  افصاح مجلس الإدارة عن سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة ال .5

 تزال مجلس الإدارة ويوضع مجلس النظارة  •

المالية وكافة  يجب عل  .6 الناظر والقوائم   / المجلس  لتقرير  يضم ملخص  للوقف   
ً
 سنويا

ً
تقريرا يصدر  أن  المجلس   

افية .  ي تهم المستفيدين من الوقف والجهات الإشر
 المعلومات الخرى التى

 و . مسؤوليات المجلس تجاه الهيئة    

ام بجميع اللوائح والتعليمات الصادرة عني  .1 ي لئحة تنظيم    جب عل المجلس الليى 
ام بما ورد ف  الهيئة من ذلك الليى 

ط الواقف.    ي تطلبها الهيئة بما ل يخالف شر
 أعمال النظار وتقديم المعلومات التى

 يجب اشعار الهيئة العامة للأوقاف عند أي تغيير يطرأ عل أعضاء المجلس.    .2

علومات عن الوقف وتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال  يجب عل المجلس تزويد الهيئة العامة للأوقاف بالبيانات والم .3

ة ل تزيد عن شهر واحد من تاري    خ وقوعه .    فيى

 المعلومات يجب أن تحدد ماهي المعلومات المطلوبة.  •

يوم عمل من  21الحوكمة المعتمدة من قبله (خلال    يراعي المجلس تزويد الهيئة العامة للأوقاف بنسخة من لئحة .4

يوم عمل من تاري    خ اعتماد    21ا). وإشعار الهيئة بأي تعديلات تتم عل  لئحة الحوكمة الخاصة بالوقف(خلال  تاري    خ اعتماده

 التعديل) .  

وتب  • الوقف  بأهداف  واهتمامه  وفاعليته  المجلس  عل  الجوهرية  امات  الليى  يبير   مختصر  شق  وأركان  عامة:  نيها، 

. الوقف، ثم يتم التفصيل فيها بعد ذلك، ويحدد ما   هو إرشادي وما هو إلزامي
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 وللمجلس أن يفوض من يراه مناسبا ببعض هذه الختصاصات إذا احتاج ذلك.  •

ي او يجب !  •
 يراعي المجلس تزويد الهيئة: هل يلزم او ل ؟  استخدام مصطلح أوضح ،ينبغ 

  

: مس   ؤوليات رئيس المجلس   المادة الثانية عشر

ط الواقف، يتولى رئيس المج اف عل سير العمل وأداء اختصاصاته بفعالية، ويدخل  مع مراعاة شر لس  قيادة المجلس والإشر

  : ي مهامه واختصاصاته بصفة خاصة ما يلي
 ف 

ي الوق  .1
ت    ضمان حصول أعضاء المجلس عل المعلومات بشك ل كام ل وواضح وصحيح وغير مضلل ف 

 ناسب.  الم

 ارة جلساته.  توجيه الدعوة لنعقاد المجلس ووضع جدول أعماله وإد .2

ها   .3 إعداد جدول  أعما ل اجتماعا ت المجلس مع الخذ بعير  العتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو يثير

 مراجع الحسابات .  

ها مراجع الحسابات والمواضيع المصعدة من لج • ي أخرها: يثير
 نة المراجعة أو لجنة المخاطر. إضافة ف 

ي  الوقت المناسب  التحقق من قيام  المجلس بمن .4
اقشة جميع المسائل الساشي ة المتعلقة بالوقف بشكل فعال وف 

  . 

ه بهذه الصلاحيات.   .5  التصديق عل قرارات المجلس أو تفويض غير

ورة  التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم عل أساس سليم وبناءً عل درا .6 ية شاملة بالموضوعات الساسية والهامة مع ض 

ي الوقت المناسب.  التأكد من وجو 
 د آليه مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات ف 

ام المجلس بإنجاز مهامه عل أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للوقف مع تجنب تعارض المصالح.   .7  التأكد من اليى 

ي الوقف وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.   .8
 
 التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق ف

 ل الوقف  أمام الغير وفق ما ينص عليه صك الوقفية وما ينطبق عليه من النظمة واللوائح ذات العلاقة.   تمثي .9

  

 قف.  تشجيع أعضاء المجلس عل ى ممارسة مهامه م بفعالية وبما يحقق مصلحة الو  .10
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  المجلس.  ضمان وجود قنوا ت للتواصل الفعلي مع الموقوف عليهم أو المستفيدين وإيصال آرائهم إلى .11

ي ن العضاء التنفيذيير    .12 ي ن ك ل م ن المجلس والإدار ة التنفيذية وبر تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعال ة بر

،  وإيجاد ثقافة تشجع    عل ى النق د البناء.  وغير التنفيذي ن والمستقلير 

ي يكو ن لحد أعضاء المجلس  إبلاغ المجلس والواقف عند عقد الجتماعات الدورية للمجلس بالعمال   .13
والعقود التى

ة فيها .   ي ر مباشر
ة أو ع   مصلح ة مباشر

  

: سير اجتماعات المجلس   ة والمتوسطة المادة الثالثة عشر  للأوقاف الكبير

مجلس أرب  ع مرات خلال السنة عل القل بناءً عل دعوة من رئيس المجلس أو كلما دعت  يراع أن ينعقد اجتماع ال .1

ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. كما يقوم الرئيس بطلب اجتماع متى طلب ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو لوجود  الحاجة إلى  

 أسباب طارئة .  

ط لصحة الجتماع حضور نصف عدد أعضاء المجلس عل القل  .2 ين عن ثلاثة أعضاء  يشيى عل أ ل يقل عدد الحاض 

 بمن فيهم الرئيس أو نائبه.   

 فلا ينعقد الجتماع ال بحضور الجميع.  3ف خاصة اذا كان مجلس النظارة عدده  ممكن ان يعيق الوق •

 الأصل يكون نسبة وليس عدد الحضور.  •

ال  .3 الجانب  يرجح  التساوي  وعند  ين  الحاض  بأغلبية  القرارات  المتناع عن  تصدر  ويعتير  المجلس  رئيس  فيه   ذي  

   .
ً
 التصويت رفضا

ي التقرير السنو  .4
ي للوقف وتقرير المجلس عن عدد الجتماعات وعن أسماء العضاء الذين تغيبوا عن  يتم الفصاح ف 

 حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات اللجان المنبثقة عنه .  

 ؟ هل كذلك القرارات لبد من الإفصاح عنها  •

 

ع .5 والسيطرة  المعلومات  وتأمير   الجتماعات  نتائج  شية  تحقق  ي 
التى والآليات  الإجراءات  وسلامة  وضع  دقتها  ل 

اقات .    البيانات وحمايتها من التلاعب والخيى
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ي محصر  اجتماعات المجلس .   .6
ي تتم خلال الجتماع ف 

ي أن يتم توثيق عمليات التصويت التى
 ينبغ 

ون وأمير  الش ، وتدون هذه  تثبت  قرارات  المج .7 ي محاض  يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء المجلس الحاض 
ل س  ف 

ي 
  سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمير  الش.   المحاض  ف 

ي   .8
اضه الذي أبداه ف  ل يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاض  تسجيل اعيى

اض ضمن محصر     الجلسة.   الجلسة وأسباب العيى

 من يدعو للاجتماعات الطارئة غير العادية؟ وما آليتها؟  •

  

 : ر ش المجلس  المادة الرابعة عشر  أمتر

وط أمير  ش المجلس  • ي شر
 يلاحظ أن اللائحة شددت ف 

ي المور التنظيمية لجتماعاته ومتابعة تنفيذ قرارات  .1
يجوز تشكيل وحدة تنظيمية لمانة الش، لمساعدة المجلس ف 

والتعليمات، ويفضل أن  المجلس ويكفل التصال الفعال بير  المجلس واللجان والإدارات التنفيذية لضمان تدفق المعلومات  

ي الوصف  
 للمسؤوليات والواجبات الواردة ف 

ً
 عل درجة وظيفية مناسبة تمكنه من تنفيذ مهامه وفقا

ً
يكون أمير  الش موظفا

ي .  
 الوظيق 

 يد صلاحيات أمير   المجلس وتحديد اختصاصاته ومكافآته بما ل يخالف صك ال وقفية.   يقوم المجلس بتعيير  وتحد .2

ة عملية ذات صلة ل تقل عن خمس  يراع أ .3  عل شهادة جامعية، وأن تكون لدية خير
ً
ن يكون أمير  ش الوقف حاصلا

 سنوات.   

كير  عل الجدارات أكي  من التأهيل  •
 اليى

كات. وهل يلزم شهادة جامعية؟    • ة أسوة بالشر  يفضل إما شهادة أو خير

  : ي
ر ش المجلس بالآن   أ. يختص أمتر

ي يطلب المجلس أو أي من لجان المجلس عقدها وتوزي    ع الدعوات للاجتماع  إعداد جدول العم  .1
ال للاجتماعات التى

عل القل من الجتماعات المخطط لها ومتابعة كافة ما يلزم من إجراءات لإتمام متطلبات عقد تلك  قبل  خمسة أيام  عمل  
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أيام بمراعاة    10بثلاثة أيام )ت قبل انعقاد الجتماع الجتماعات،  وعل المير  تزويد أعضاء  المجلس  بالمستندات والمعلوما

 عل المستندات واتخاذ القرا رات المناسبة .  عل القل حتى تتس ب  لهم الفرصة للاطلاع  حجم الأوقاف(

تسجيل وقائع اجتماعات المجلس بملخص القرارات وصياغة المحاض  الخاصة بتلك الجتماعات بعد عرضها عل   .2

ومن ثم توقيعها من أمير  ش المجلس ورئيس المجلس وتزويد العضاء بنسخة منها واستخراج نسخة أصلية  أعضاء المجلس  

 اض  للسجل الخاص السنوي الدوري المعد لهذا الغرض.  من تلك المح

  يراع أن تتضمن محاض  الجتماعات الموثقة ما دار من نقاشات ومداولت خلال الجتماع، وبيان مكا ن الجتما ع  .3

ي أ
ن بدوها إوتاري    خ هـ ووقته، وتوثيق قرارا ت المجلس ونتائج التصويت، وتدوين أسما ء العضاء الحاض رون والتحفظات التى

 وجدت .  

 التأكد من تنفيذ قرارات المجلس  وقرارات لجانه.    .4

ي يتطلبها الجتماع.    .5
اف عل تجهير  مكان الجتماع وتوفير المستلزمات التى  الإشر

 وكل ما من شأنه  تزوي  .6
ً
ي يحتاجونها واللوائح والنظمة حسب صدورها تباعا

د رئيس المجلس والعضاء بالمعلومات التى

 ساعد العضاء عل اتخاذ القرارات بصورة نظامية ودقيقة.  أن ي

اللازم ة وبطريقة يسهل   .7 ة  الحماي  يتوفر فيه سب ل  مكان آمن  ي 
المجلس ف  اجتماعات  السجلات ووثائق  حفظ 

ي ذلك قائمة حصر للملفات والسجلات.  الرجو 
 ع إليها عن د الحاجة بما ف 

م أمير  ش المجلس بتوفير الجوانب الت  
 الية لعضو المجلس الجديد:  ب. يليى

ورية واللازم الطلاع عليها وتشمل عل سبيل المثال (التقرير السنوي للعام الماض   .1 تجهير  ملف يتضمن الوثائق الصر 

ي حكم ذلك من مستندات).     ي  ،والمحاض  السابقة 
 ، واللوائح الداخلية مثل لئحة الحوكمة،  وما ف 

ة عملها والطراف  تقديم عرض شامل من قبل الإدار  .2 اتيجية الوقف ومسير ة التنفيذية للعضو الجديد عن خطط واسيى

 ذات العلاقة بها.   
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: التدريب والدعم والتقييم     المادة الخامسة عشر

ا لإد .1 المعلومات والبيانات والوثائق  يجب عل  الوقف بجميع  المجلس ولجان  تزويد أعضاء  بالوقف  التنفيذية  ارة 

ي الوقت المناسب؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم  والسجلات اللازم
ة، عل أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وف 

 ومهامهم.   

ي بتدريب وتأهيل أعضاء  .2
 المجلس  والإدارة التنفيذي ة  من كافة النواجي   يراع  إيلاء الهتمام الكاف 

اتيجية، الستثمارية عية، المالية، القانونية، السيى  )   (الشر

ي تقدم ذلك؟  •
 ماهي الجهات التدريبية التى

شيحات   -يضع المجلس   .3 اح لجنة اليى الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجان هـ والإدارة    -بناءً عل اقيى

اتيج وط الواقف والهداف السيى ات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق شر ؛ وذلك من خلال مؤشر
ً
ية  التنفيذية سنويا

 الوقف.  

ح عنها لعضاء المجلس والشخاص المعنيير  بالتقييم.   .4  يراع أن تكون إجراءات تقييم الداء مكتوبة وواضحة وأن يفص 

ي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة، مع العمل  يراع أن يشتمل تقييم الداء عل ال .5
ات التى مهارات والخير

بالطرق ا  أن عل معالجة نقاط الضعف 
ً
ي تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضا

شيح الكفايات المهنية التى لممكنة كيى

ي المجلس بشكل عام.  
 يشتمل تقييم الداء عل تقييم آليات العمل ف 

ي التقي .6
ام هـ  بأداء  واجباته ومسؤولياته بما  يراع ف  يم الفردي لعضاء  المجلس  مدى المشاركة الفعالة للعضو واليى 

ي ذلك حض
 ور جلسات المجلس  واللجان وتخصيص الوقت اللازم لها .  ف 

 يقوم المجلس بتعيير  جهة خارجية مختصة لتقييم أداءه كل ثلاث سنوات.  .7

ي تقوم بذلك؟ وهل ت •
 ستوعب الأوقاف الموجودة؟ ماهي الجهات التى

 الإرهاب .  يجب أن يكون هناك تدريب ودورات توعوية بشأن مكافحة جرائم غسل الموال وتمويل     .8

عية.  •  كذلك دورات تمكنهم من الإلمام بالأحكام الشر
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 المبدأ الثالث: لجان المجلس  

: تشكيل اللجان     المادة السادسة عشر

ي فيها الكيانات الوقفي •
. معت  ى، والإسهاب فيها كبير جدا وتفصيلي  ة الكير

  : ي
 للآبى

ً
ط الواقف تكون أحكام لجان المجلس وفقا  مع مراعاة شر

ي دراسة  .1
 لكي تساعد المجلس ف 

للمجلس أن يشكل لجان من أعضاء المجلس وأعضائه غير التنفيذيير  والمستقلير 

ي يواجهها الوق 
ي الالمور الهامة التى

ي تحتاج استفاضة ف 
بحث واتخاذ القرار وذلك حسب حجم الوقف وتنوع أنشطته،  ف والتى

ويمنح المجلس هذه اللجان الصلاحيات اللازمة لداء أعمالها ويراقب أداءها، وللهتر  ة الطلب  من المجلس تشكيل أي لجنة  

ورية .    تراها مهمة وض 

 إضافة بعد يشكل لجان: دائمة أو مؤقتة.  •

 

.   ع أن يكون  رؤساء وأعضاء اليرا .2  لجان المنبثقة من المجلس من العضاء المستقلير 

ط الواقف.  • فير  المعينير  حسب شر ي أخرها: أو من المشر
 إضافة ف 

تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها عل المجلس لتخاذ ما يلزم من قرارات، مع الخذ بالعتبار أن اللجان ل تأخذ   .3

 فقط عل رفع التوصيات للمجلس لتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .  عن المجلس، بل يقتصر دورها  قرارات نيابة 

•  :  الأصل يكون عندنا لجنتير 

ي اعماله الرقابية  
 لجنة لمساعدة المجلس ف 

اف عل الإدارة التنفيذية)اللجنة التنفيذية(   ي اعماله الشر
 
 لجنة لمساعدة المجلس ف

 الحوكمة.  مؤقته حسب الحاجة اسمها لجنة ممكن تشكيل لجنة  •

4.   :  ما يلي
ً
 لحجم الوقف مبينا

ً
 يصدر قرار من المجلس بتشكيل اللجان المطلوبة طبقا

 تسمية أعضاء اللجنة وتحديد رئيسها .   •

 أهداف اللجنة.    •

ي مجال التكليف الصادر لها.    •
 نطاق عمل اللجنة والموضوعات الداخلة ف 



    

 

 

 

 102من  77الصفحة 
 

 

 

 

ي شأن طلب معلوماتالصلاحيات المخو  •
الوقف وغير ذلك من المور    لة للجنة ف  والطلاع عل وثائق ومستندات 

 اللازمة لتحقيق مهمتها بكفاءة.  

اء أو الستشاريير  من خارج الوقف.    •  صلاحية الستعانة بالخير

يات أو مصاريف سفر وغير  • ها من المخصصات  المخصصات المالية اللازمة لعمال اللجنة سواء من مكافآت أو المشيى

 لها .  اللازمة لعم

 اجتماعات اللجان تكون مرة واحدة عل القل كل ثلاثة أشهر .   •

 يتكون الحد الدب  من العضاء من ثلاثة أعضاء ول يزيد عل أحد عشر عضوا.    •

ي اجتماعات ال •
ي تطلبها اللجان ويجوز حضورهم ف 

لجان لتقديم أي  يجب عل الإدارة التنفيذية تقديم المعلومات التى

 طلب منهم.   مشورة فنية ت 

ي حال تساوي الصوات يرجح الجانب الذي يضم   •
ين وف  ي اجتماعات اللجان بأغلبية العضاء الحاض 

يكون التصويت ف 

 رئيس الجتماع .  

ي قا •
مت  إعداد التقارير الدورية وترفع للمجلس حو ل ما تم التوصل إليه من نتائج بشأن الموضوعات والنشطة التى

 حاث .  بها اللجان من دراسات وأب 

 أعضاء.  5أن يكون الحد الأعل لأعضاء الجان  •

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاض  لها يتضمن ما دار من مناقشات ومداولت وتوثيق توصيات اللجان   .5

ي أبدوها وتوقيع هذه  
ي سجل خاص ومنظم وبيان أسماء العضاء الحاض ر ون والتحفظات التى

ونتائج التوصيات وحفظها ف 

 محاض  من جميع العضاء الحاض ر ون.   ال

ي يراها مناسبة ومنها:  –حجم الوقف حسب    -للمجلس   .6
 إنشاء لجان متخصصة حسب الحاجة والتى

عية .   •  اللجنة الشر

شيحات .   •  لجنة اليى

 لجنة المكافآت .   •

 لجنة المراجعة .   •
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 لجنة إدارة المخاطر .   •

 لجنة الحوكمة .   •

 لجنة الستثمار.   •

 لجنة الصرف .   •

 اللجنة التنفيذية .   •

ي لجنة واحدة مع مراعاة الستقلالية  وعل سبيل المثال فإنه يمكن الجمع بير   يمكن الجم .7
ع بير  بعض اللجان ف 

ي لجنة واحدة .  
 لجنة المراجعة الداخلية  ولجنة إدارة المخاطر ف 

 و مؤقتة( يتم تشكيلها حسب الحاجة)   تتصف اللجان بأنها  إما دائمة (مثل لجنة المراجعة) أ .8

  

عية  المادة السابعة : اللجنة الشر  عشر

بالوقف   .1 الخاصة  المالية  المعاملات  لجميع  عية  الشر الحكام  توضيح  ي 
ف  المجلس  بمساعدة  عية  الشر اللجنة  تقوم 

 وتضمن توافق معاملات الوقف المالية مع أحكام الش ريعة الإسلامية .  

الشر  .2 اللجنة  ل تشكل  والذين  عي 
الشر العلم  أهل  من  مستقلير   أعضاء   من  القتصادي  عية  المجال  ي 

ف  ة  خير ديهم 

 والستثماري الذي ت تناسب مع أعمال الوقف.  

ام الإدارة التنفيذية با   .3 عية عل اليى  مع مراعاة حجم الوقف يتولى المجلس تكليف مختص أو أكي  بمهام الرقابة الشر

عية   الصادرة من اللجنة .  لحكام والقرارات الشر

ي :  .4
ي الآبى

كز دور اللجنة ف     ييى

عية.    •  مراجعة واعتماد الصيغ الستثمارية،  والعقود،  والمعاملات،  والسياسات والنشطة الوقفية من الناحية الشر

  

عي بما يخص المسائل الخاصة بالوقف مثل مصارف الوقف ومجالت الستثمارالمتوافقة م
يعة  إعطاء الرأي الشر ع أحكام الشر

ط الواقف.    الإسلامية وشر

عية .  إعطاء الر  • ي ترفع لها من الناحية الشر
ي المسائل والستفسارات التى

 
 أي ف
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يعة الإسلامية.   • ي يقوم بها الوقف متوافقة مع أحكام الشر
 التأكد من أن المعاملات والستثمارات التى

عية والفتاوى المتخذة، وما هي ملاحظات اللجنرفع التقارير السنوية إلى المجلس والذي تشمل ال  • ة حول  حكام الشر

عية، وتوصياتها .   ام الإدارة التنفيذية بالحكام والقرارات الشر عية، ومدى اليى   الرقابة الشر

ي نطاق اختصاصها ومهامها .   •
 ما يسنده المجلس إليه ا م ن أعمال ف 

  

شيحات والمكافآت    : لجنة الي   المادة الثامنة عشر

ي فيما يتعلق بتحديد الفراد المؤهلير  لعضوية   .1
اف  ي دوره الإشر

شيحات والمكافآت بمساعدة  المجلس  ف  تقوم لجنة اليى

المجلس، وتقدم توصياتها للمجلس حول المرشحير  من طرف أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى توصياتها إلى المجلس بشأن  

ف اللجنة عل كافة المور المتصلة بمكافأة كل عضو مجلس ومسؤول  المرشحير  لعضوية كل لجنة من لجان المجلس. كما ت شر

ي تحسير  إطار حوكمة الوقف.  
 ف 
ً
 تنفيذي، كذلك تمارس اللجنة دورا

شيحات والمكافآت عل العضاء المستقلير  من المجلس.    .2
 تقتصر عضوية لجنة اليى

 ل يجو ز أن يرأس هذه اللجنة رئيس المجلس.   .3

:  تشتمل مهام لج  .4 ي
شيحات والمكافآت عل الآبى  نة اليى

شيح عضوية مجلس الإدارة.   •  أن يكون لدى الوقف سياسات ومعايير وإجراءات منهجية وشفافة ليى

ام بها من الإدارة التنفيذية.    • ي الوقف لتطوير سياسة الإحلال والتأكد من الليى 
ية ف   التنسيق مع إدارة الموارد البشر

 علومات عن مؤهلات ومهارات أعضاء المجلس .  وضع سجل يحتو ي عل م •

شيح لعضوية المجلس ولجانه .   •  التوصية للمجلس باليى

اح الخطوات اللازمة   • تقييم هيكل المجل س وتركيبت هـ ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيهم بصفة دورية واقيى

 لمعالجتها .  

هارات المناسبة لعضوية  المجلس  ووظائف الإدارة العليا  المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من الم •

 وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة.  

ي للقيادات التنفيذية العليا بالوقف.   •
 تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس، ووضع الوصف الوظيق 
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 التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح.   •

 تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشك ل دوري .   •

 التوصية فيما يخص تعيير  وإعفاء أعضاء الإدارة التنفيذية. 

شيح عضوية مجلس الإدارة، ومراجعة تلك السياسات سنويًا.    • اح سياسات ومعايير وإجراءات منهجية وشفافة ليى
 اقيى

داد مكافآت واستحقاقات أعض  • ي  وضع ومتابعة سياسة اسيى
اء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيير  بالوقف ف 

 حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرا ت وممتلكا ت الوقف.  

ي للرئيس التنفيذي .   •
 وضع سياسات وإجراءات التعاقب الوظيق 

ي اخرها: / الناظر المنضم. 
ح إضافة ف   يقيى

ي حالة   •
ي إنجاز الواجبات المسندة  تنفيذ التدابير ا لمناسبة للمساءلة ف 

فشل أحد أعضاء المجلس أو لجنة من اللجان ف 

ي هذا الشأن.   
 إليهم والتوصية إلى المجلس بالإجراءات الواجب اتخاذها ف 

ي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا   •
إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التى

 مختصة.   للعرض عل الجهة ال

ي نطاق اختصاصها ومهامها .   •
 ما يسنده المجلس إليه ا م ن أعمال ف 

  

: لجنة المراجعة    المادة التاسعة عشر

ط الواقف.  فون المعينون بشر  إدراج: المشر

للجنة   .1  
ً
المجلس رئيسا تعيير  رئيس  . كما ل يجو ز  لجنة مراجعة ووضع ميثاق عملها  المجلس تشكيل  ي عل 

ينبغ 

 .   المراجعة

ي تشكيل لجنة المراجعة.  
 
تيب بير  الأوقاف الذرية والجمعية العمومية ف  إعادة اليى

ي فيما يتعلق بنظم المحاسبة والمراجعة الخارجية والداخلية   .2
اف  ي دوره الإشر

تقوم لجنة المراجعة بمساعدة المجلس ف 

ام با لنظمة   ،  بالإضافة إلى الليى 
ً
 واللوائح المطبقة عل الوقف.   ونظم رفع التقارير المالية عموم ا
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ي المجال المالىي   .3
ات الفنية ف  هم من العضاء المستقلير  ذوي الخير تشكل لجنة المراجعة من أعضاء المجلس ومن غير

  . ي
ي والعمل الوقق   والمحاستر

4.   .  
ً
 مستقلا

ً
 يراع أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

ي أن يكون من بير  أعضاء اللجنة عضو م .5
 ختص بالمور المالية والمحاسبية .  ينبغ 

 تتولى لجنة المراجعة المهام التالية:   .6

بالوقف وإعداد تقرير مفصل عن رأيها وتوصياتها بشأن فاعلية و  • كفاءة هيكل الرقابة  دراسة نظام الرقابة الداخلية 

 الداخلية بالوقف عل أساس دوري .  

تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة  إقرار خطة المراجعة الداخلية ومراجعة نتائج   •

ي أداء الوقف، ورفع تقارير المراجعة الداخلية إلى المجلس متضمنة التوصيات. 
    بشأن أسباب القصور ف 

وال منالغش  الوقف  من  والمستفيدين  بالوقف  المتأثرين  بشكل سليم وحماية  المخاطر  إدارة  من حسن  وسوء  التأكد  خطأ 

 استخدام السلطة.  

 دراسة القوائم المالية قبل عرضها عل المجلس  وإبداء مرئيا تها وتوصياتها بشأنها .   •

 وتوصياتها بشأنها .   دراسة السياسات المحاسبية المتبعة  وإبداء مرئياتها  •

 دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات عل القوائم المالية.   •

 راءات فعاله لتحديد وتوثيق المعاملات مع الطراف ذو ي العلاقة.  ضمان وجود إج •

ام الإدارة التنفيذية بالوقف باتباع ا لنظمة واللوائح ذات العلاقة.   •  التحقق من اليى 

ح أن يجري  ها الوقف مع الطراف ذوي العلاقة  وإبداء مرئياتها حيال ذلك للمجلس.  مراجعة العقود و  •  التعاملات المقيى

ي  الت • الخارجر المحاسب  مع  والتعاب  التنفيذ  وآلية  المراجعة  فريق  أفراد  ومؤهلات  العمل  لنطاق  والمراجعة  نسيق 

 المعتمد.   

ح أجره وأي مزايا أخرى يتمتع بها وأي تعديلات لحقة  ترشح  لجن ة  المراجعة  مدير  إدارة المراجعة الداخلي • ة،  وتقيى

، وتقوم با
ً
ي إعفاء مدير إدارة المراجعة الداخلية أو نقله أو عزله، والموافقة عل تعيير  أو  عليها، وتق  يم أدائه دوريا

 
لنظر ف

ة بمدير ا لإدارة .   ي المراجعة المرتبطير  مباشر
 
ف  إعفاء مشر



    

 

 

 

 102من  82الصفحة 
 

 

 

 

ي  رفع ما تراه من موضو  •
ورة اتخاذ إجراءات بشأنها إلى  المجلس  وإبداء توصياتها بالإجراءات التى ي ترى ض 

عات والتى

 ذها.   يتعير  اتخا 

•   . ي  التوصية بتعيير  مراجع الحسابات الخارجر

إذا حصل تعارض بير  توصيات لجنة المراجعة وقرارات المجلس، أو إذا رفض المجلس الخذ بتوصية اللجنة فيجب   .7

راتها، وأسباب عدم أخذه بها .   تضمير  تقرير   المجلس توصية اللجنة ومير

ي ومع مدير إدارة المراجع الداخلية.  تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراج  .8  ع الحسابات الخارجر

ي طلب الجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى   .9 لمدير إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجر

 ذلك.  

 

  

ون: لجنة إدارة المخاطر     المادة العشر

ي  تقوم لجنة إدارة المخاطر بمساعدة المجلس عل الخط .1
اتيجيات الحالية والمستقبلية لإدارة المخاطر ف  ط والسيى

ي جميع النشطة والقرارات
 بمساعدة المجلس ف 

ً
اتيجيات، كما تقوم أيضا تنفيذ هذه الخطط والسيى اف عل    الوقف والإشر

 ذات الصلة بإدارة المخاطر .  

 يد أد وار ومس ؤوليات لجنة إدارة المخاطر.   يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بقرار من قبل المجلس،  ويت م فيه تحد  .2

3.   .  
ً
 مستقلا

ً
 يراع أن يكون رئيس لجنة إدارة المخاطر عضوا

ي  .4
ي أن يتمتع أعضاء اللجنة بمستوى ملائم من المعرفة ف 

 إدارة المخاطر والمو ر المالية.   ينبغ 

ي بحد أدب  :   .5
 تختص لجنة إدارة المخاطر بالآبى

اتيجية  •  وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الوقف.  وضع اسيى

اتيجية، مخاطر   • ي تواجه الوقف مثل المخاط ر المالية، مخاطر عدم المتثال، المخاط ر السيى
تحديد المخاطر التى

ي م
البيانات، وجميع أنواع المخاطر التى التأثير عل نشاط  الداء، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية  ن شأنها 

 واستدامة الوقف.   
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المخ  • وتقييم مستوى  المخاطر  تحديد  الحد من  لهذا  الوقف  تجاوز  والتأكد من عدم  قبولها،  للوقف  الممكن  اطر 

 وتقديم البدائل لمقابلة تلك المخاطر.  

 شأن ها. إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض عل المجلس لتخاذ اللازم ب •

و  • نظم  فعالية  وتقييم  بالوقف  المخاطر  إدارة  نظام  اف عل  قد  الإشر ي 
التى المخاطر  ومتابعة  وقياس  تحديد  آليات 

 يتعرض لها الوقف وذلك لتحديد أوجه القصور بها .  

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .   •

حة لإدارة المخاطر و رفعها إلى المجلس.  إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخط •  وات المقيى

 

ون: لجنة الحوكمة  المادة الحادية والع  شر

ي يملكها الوقف عند تكوين اللجنة، حيث تقوم لجنة الحوكمة   .1
عل المجلس مراعاة النشطة وحجم ونوعية الصول التى

 عل 
ً
ي تتوصل إليها .  بمتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد المجلس سنويا

  القل بالتقارير والتوصيات التى

:   تختص لجنة الحوكمة   .2 ي بحد أدب 
 عل الآبى

ام الوقف بها ومدى صحة تطبيقها .  1 اف والتحقق من اليى   ) إعداد لئحة الحوكمة والمتابعة والإشر

 ) مراجعة وتحديث ممارسات الحوكمة للوقف بشكل دوري .  2

ها من البنو   ) مراجعة التقرير السنوي3 دذات الصلة بقواعد  للوقف وتقرير المجلس وبالخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغير

 الحوكمة.   

ي العتبار ومتابعة ما تم بشأنها.   4
 ) دراسة ملاحظات الجهات الرقابية عل تطبيق الحوكمة بالوقف وأخذها ف 

ام بقواعد الحوكمة5  .  ) تقديم تقرير سنو ي للمجلس عن مدى الليى 

 ة ذات العلاقة.  ) إحاطة المجلس بآخر المستجدات والقوانير  الصادرة من الجهات المختص6

ي نطاق اختصاصها ومهامها .  7
 ) ما يسنده المجلس إليها من أعمال ف 
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ون: لجنة الاستثمار     المادة الثانية والعشر

ي تقييم   .1
ي ف 
اف  ي دوره الإشر

ومراجعة القرارات  الستثماري ة الرئيشي ة    تقوم لجنة الستثمار بمساعدة  المجلس  ف 

ي مجالت
اتيجية .   والتوصية بالدخول ف   عمل جديدة أو تحالفات اسيى

2.    : ي
 الغرض من لجنة الستثمار هو مساعدة المجلس عل استيفاء مسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالآبى

ح • ي اقيى
 ها الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة.  تحديد ومراجعة القرارات الستثمارية الرئيسية التى

 ام بسياس ة الستثمار.   مراجعة الداء الستثمار ي والليى   •

ات المستهدفة لإدارة المخاطر .   •  الموافقة عل مقاييس الداء الستثماري والمؤشر

ي بحد أدب  :  3
 . تختص لجنة الستثمار عل الآبى

اتيجيا • ي وضع سياسات واسيى
 ت الستثمار.   مساعدة المجلس ف 

اف ومراقبة الستثمارات الخاصة بالوقف بالنيابة  •  عن المجلس.   الإشر

ي م أصو ل الوقف.   •  مراجعة أداء الستثمار وأداء ك  ل فئة من الصو ل وتقتر

 التوصية للمجلس بخصوص مستويات الصلاحيات المفوضة لعمليات الستثمار.    •

وط الواقف   • ام بشر ي المجالت  التأكد من الليى 
يعة الإسلامية لضمان الستثمار ف  بما يخص الستثمار والتقيد بالشر

  .
ً
عا  المباحة شر

اتيجية وأهداف الوقف.   •  وضع الهداف ومعايير التقييم للاستثمارات حسب نوع الستثمار بما يتماش ى مع اسيى

كز عل  الخاصة بالوقف، حيث يتم الستثمار    يراع تنوي    ع المحفظة الستثمارية • ي منتجات متعددة بهدف عدم اليى
ف 

ط الواقف.   ي ل تتناسب مع الوقف أو شر
 صيغة استثمارية واحدة والبتعاد عن الستثمارات ذات المخاطر العالية أو التى

ر عل الموقوف عليهم أو ع •  ل مصلحة الوقف.  التأكد من أن استثما رات أموال الوقف ل تؤدي إلى ض 

 إجراءات فعالة لمراقبة وإدارة النشطة الستثمارية.  التأكد من وجود  •

 رفع تقرير ا لداء الستثماري إلى المجلس.   •

ي حال دعت الحاجة.    •
 
ي ف  التوصية بشأن مدير ا لستثمار الخارجر

ي نطاق اختصاصها ومهامها .   •
 
 ما يسنده المجلس إليها من أعمال ف
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ون: لجنة الضف  تختص المادة ا :  لثالثة والعشر ي
 لجنة الضف بالآن 

ط الواقف .   .1  تحديد المصارف ووضع الهداف حسب شر

لمصارفها   .2  
ً
طبقا المقررة  والنصبة  الواقف  وط  بالصرف حسب شر المتعلقة  السياسة  إعداد  ي 

ف  المجلس  مساعدة 

 ومراجعتها بشكل دوري.  

.     اعتماد قواعد ضف المساعدات والمنح .3  لذرية الواقف أو المستحقير 

 قييم أداء أنشط ة الصرف.   ت  .4

 قياس الي  التنموي لنشطة الصرف.   .5

ام بتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالصرف.   .6  التأكد من الليى 

وط  إعداد التقارير الدورية فيما يتعلق بنتائج أعمال اللجنة ورفع وتوصياتها للمجلس بما يحقق المقاصد   .7 عية لشر الشر

 الواقف .  

الت .8 الحاجة وبما ل يخالف صك  رفع  للوقف (حسب  استحداث مصارف جديدة  ي 
يتعلق ف  فيما  للمجلس  وصيات 

وطه )    الوقفية وشر

ي نطاق اختصاصها ومهامها .   .9
 ما يسنده المجلس إليها من أعمال ف 

  

ون: اللجنة التنفيذية    المادة الرابعة والعشر

ي دوره اتقوم اللجنة   .1
ي فيما يتعلق بمسؤولياته، والقيام بالمهام والنشطة حسب  التنفيذية بمساعدة المجلس ف 

اف  لإشر

 الصلاحيات المفوضة لها من قبل المجلس.  

2.   :  تكون مهام اللجنة التنفيذية ما يلي

الستثما • اتيجيات  واسيى الرئيسية  اتيجية  السيى الوقف  أهداف  تطوير  ي 
 
ف المجلس  اللجنة  يعتمدها  تساعد  ر، كي 

 المجلس.   

اتيجية لداء الوقف، لتحديد ما إذا كان الوقف يحقق  تقوم الل • ي المراجعة السيى
 
جنة بصفة دورية بمساعدة المجلس ف

ة وبعيدة المدى.     أهدافه قصير
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ي جلسة منفصلة لمناقشة أي أمور ترى اللجنة أو اللجان الخرى أنه ي  •
ي  الجتماع بشكل دوري مع لجان أخرى ف 

نبغ 

ي اجتماعات خاصة.  
 مناقشتها ف 

 لرفعه إلى المجلس لإقراره.    •
ً
 مراجعة الهيكل التنظيمىي للوقف، تمهيدا

حة وتقديم التوصيات إلى المجلس .   •  مراجعة خطط العمال والخطط المالية والتشغيلية المقيى

ي عهد بها المجلس   •
عقود  إلى اللجنة، والموافقة عل إبرام التخول اللجنة بممارسة الصلاحيات المالية والإدارية التى

ي حدود الصلاحيات المعتمدة، والتوصية بالمشاري    ع الستثمارية والرأسمالية المقدمة  
مع الغير واتخاذ القرارات الإدارية كافة، ف 

 من لجنة الستثمار إلى المجلس.  

ي تداخل كبير مع الإدارة التنفيذية أو الناظر. 
ح حذف هذه الفقرة: لأنها تتسبب ف   يقيى

 ت وعرضها عل المجلس قبل العتماد .  وضع مصفوفة الصلاحيا •

ي إدارة تلك المخاطر بشكل سليم.    •
 تحدد اللجنة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، أبرز المخاطر، وتقييم طريقة الوقف ف 

ي نطاق اختصاصها ومهامها .  ما ي •
 سنده المجلس إليها من أعمال ف 
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 رة الوقف  المبدأ الرابع: إدا

ون: مسؤوليات المدير التنفيذي    المادة الخامسة والعشر

ي مختلف الوحدات التنظيمية لد  .1
ي مفهوم العمل القائ م عل الداء  وتحقيق أقص ى نتائج العمل ف 

ى الوقف   تبت 

ي ا لج
ات اللازمة لتشخيص وتقييم الداء المؤسس ي ف  كير  عل تصميم مجموعة من الهداف والمؤشر

هاز التنظيمىي  مع اليى

 للوقف.  

ي نظم المعلومات والتصال  وإعداد تقارير المتابعة سواء لعمال النظارة أو   .2
تحقيق أعل مستويات التحول الرقمىي ف 

ي مختلف المجالت .  أعمال الإدارة مع تقليل ال 
 عتماد عل أساليب العمل اليدوي ف 

ي إدارة أعما .3
 ل الوقف بما يضمن حماية حقوق  أصحاب المصلحة .  توثيق السياسات والإجراءات المتبعة ف 

ي حالة عدم   .4
تضمير  الهيكل التنظيمىي للوقف وحدة تنظيمية تقوم برصد واستقبال شكاوى المستفيدين من الوقف ف 

 خدماته وإعداد آليه للرد عل شكاوي  هم.     رضاهم عن

اف .5 ي التخطيط والرقابة والإشر
 ،  ويقوم بها كوادر متخصصة.  استخدام أحدث الساليب المعاضة ف 

ي أعمال الإدارة.   .6
ة ف  ي الوقف وخاصة للذين يعملون مباشر

 إعداد هيكل للمرتبات  والحوافز مناسبة للعمل ف 

ي الوقف من خلال وضع أدوات رقابية فعالة لقياس الداء وذلك من خلال استخدام أسلوب  التقييم الدوري للعاملير    .7
ف 

 إدارة الداء .  

 لمبدأ "ما ل يمكن قياسه ل يمكن إدارته والسيطرة عليه"  إعدا .8
ً
ات الداء المؤسس ي للوقف وفقا  د نظام لمؤشر

المختلفة وتحليلها   .9 الإدارات  بدقة من كافة  المعلومات  الحصول عل  البيانات لشعة  الآلية وقواعد  النظم  تطوير 

ي القيام بوظ
 
ات الداء.   لتخاذ القرارات المناس بة،  والت ي تساعد ف  يفة الرقابة من خلال توفير المعلومات الخاصة بمؤشر

  

ون: مسؤوليات ا   لمدير المالىي   المادة السادسة والعشر

 التخطيط والتحليل ومتابعة الداء المالىي للوقف ورفع التوصيات لضمان استدامته .   .1

التنفيذي  والمجلس بالإضافة إلى المخاطر  استعراض البيانات المالية بشكل شهري ورب  ع سنوي وسنوي عل المدير   .2

ي يواجهها الوقف.   
 المالية التى
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 موازنات التقديرية.  إعداد القوائم المالية وال .3

اف عل الرقابة المالية ووضع السياسات وا لإجراءات المالية .   .4  ا لإشر

 إدارة وحماية أموال  و أصول الوقف.   .5

ح إلغاء كلمة: وأصول.  •  يقيى

 ن تعديل الصياغة: تطبيق معايير الإدارة وحماية الأموال. يمك •

ام بالمعايير المحاسبية ا .6  
 لمتعارف عليها .  التأكد من الليى

  

  

 المبدأ الخامس: البيئة الرقابية 

ون: إدارة المراجعة الداخلية     المادة السابعة والعشر

عي ومستقل لهيكل الرقابة الداخلية بالوقف والتحقق  تقوم إدارة المراجعة الداخلية بفحص وتقييم منتظم وموضو  .1

ام الوقف وموظفيه بالأنظمة والتعليمات ا وط الواقف.  من مدى اليى   لسارية وشر

يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسؤول متفرغ بالوقف ويكون من القيادات الإدارية بها وتكون تبعيت هـ الوظيفية   .2

ي حال عدم وجود لجنة مراجعة -رة إلى لجنة المراجعة أو مجلس الإدا
 للإدارة العليا.  -ف 

ً
 ، ويتبع إدا ريا

 مجلس النظارة.  الغاء: مجلس الإدارة، واضافة:  •

 مسؤول وقف متفرغ.. صعب ومكلف •

 اللجان الأساسية: لجنة المراجعة، لجنة الصرف.  •

اخلية، ويرفع ذلك للمجلس لعتمادها،  تقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الد .3

سنوي عل  رب  ع  تقرير  بتقديم  الداخلية  المراجعة  إدارة  مدير  يقوم  الفحص  كما  نتائج  به  يوضح  المراجعة  لجنة  إلى  القل   

 التفصيلي للعمليات وتقييم الداء عل كافة مستويات الوقف.  

تص .4 بناءً عل  الداخلية  المراجعة  وإجراءات  برامج  إعداد  يتم  يتم  أن  الوقف، عل  تواجه  ي 
التى للمخاطر  ور ودراسة 

ي ذلك بآراء وتقارير المجلس / الناظر ومر 
ي .  الستعانة ف   اقب الحسابات الخارجر
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ي تقع عل عاتق إدارة المراجعة الداخلية تحقيق مقاصد الواقفير   بما يعزز من قوة الوقف   .5
من أهم المسؤوليات التى

:  ومصداقيته أمام الطراف ذو الع ي
 لاقة وذلك عل سبيل المثال الآبى

ام بش رط الواقف وتفعيل الإطار العام للنظارة .  •    التأكد من الليى 

ي   •
هم)  من خلال تقييم كفاءة الإجراءات التى التأكد من نظم حماية أصحاب  المصلحة   (الواقف  والمستفيدين  وغير

وصيانتها دون أي اهمال أو تفريط وتوصيل الحقوق إلى أصحابها،  يقوم بها المجلس / الناظر لحفظ أصول الوقف واستثمارها  

الواقف حال حياته ( إعلام  ي  والتأكد من مدى 
الوقق  الصل  أداء  بتقارير دورية عن  المختصة حال وفاته)  النظار والجهة  أو 

أن جم  التأكد من  ناحية أخرى  أعمال تشغيلية، ومن  الوقف من  الصيانة وكل ما يخص  الحجج  ونسب الصرف ووضع  يع 

ي الجهات المختصة .  
 الوقفية مسجلة وتم توثيقها ف 

ورتها وإجراءاتها وتحقق الهدف منها وهو تنمية أموال  التأكد من فاعلية إعمار (صيانة) الوقاف م • ن حيث توقيتها وض 

  .
ً
ي استثماريا

ي حد ذاته إعادة فاعلية للأصل الوقق 
 الوقف حيث يعتير الإعمار ف 

ر المستمر للبيئة الرقابية لتقليل فرص الفساد أو تعارض المصالح،  لتحسير  مستويات إنفاق الري    ع  التأكد من التطوي  •

 وقوف عليهم وتقليل المفق ود من الري    ع مما يعظم من نماء المنفعة لهم.  عل الم

ي تحسير  إدارة المخاطر والنظم •
ي الوقف  والمساهمة ف 

 الرقابية.   مراقبة وتقييم فعالية نظام إدارة المخاطر  ف 

  

. يجوز للوقف الستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة  6

 الداخلية.   

  

ون: إدارة المخاطر     المادة الثامنة والعشر

ي إدارة المخاطر بتحليل شامل للمخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى 
ول لدى الإد ارة  المخاطر المقب  تعت 

ي الوقف.  
 ف 

 من مسؤوليات إدارة المخاطر عل سبيل المثال :  
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ي م وقياس وضب .1 ة    تتولى وظيف ة إدارة المخاط ر تحديد وتقتر منها بصف ة مستمر  المخاطر والحد  ط ومراقبة 

 عل مستو ى المخاطر الفردية والمخاطر الكلية .  

ي قد   .2
ف ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط به سواء كانت تلك المخاطر داخلية  يتعرض لها الوقتحليل المخاطر التى

اتيجية ومخاطر الإدارة الرشيدة ومخاطر التنفيذ أو مخاطر خارجية تختص بالتنظيمات والعوامل   تختص بالمخاطر السيى

 الجتماعية والسياسية.   

ي يمكن للوقف قبوله من ح  .3
 عل درجة  جم المخاطر المتحديد مستوى المخاطر التى

ً
ي قد تواجهه اعتمادا

ختلفة التى

ها ومدى إمكانية تحققها .    تأثير

ات محددة للقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالوقف.   .4  وضع سياسات للمخاطر ومؤشر

ي تحديد وفهم مخاطر غسل الموال وتمويل الإرهاب  .5
وتقييمها    وضع سياسات وإجراءات وضوابط رقابية للمساعدة ف 

يقها وكيفية إدارة تلك المخاطر ومكافحتها، والتحديث بشكل مستمر. كما يجب أن تتضمن تلك السياسات الإجراءات وتوث

ي يجب اتباعها للإبلاغ إلى الجهات المختصة حال الشتباه بتلك الجرائم .  
 التى

قبة المخا طر بحيث تتيح  ية متابعة ومرا التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعمل .6

المخاطر   الوقف  بحدود  ام  اليى  المخاطر تعكس مدى  إدارة  تقاري ر دورية من  ي 
بتلقى المخاطر  للوقف ولجنة  العليا  للإدارة 

حة لمعالجتها.    الموضوعة،  وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها المقيى

  

ون: الرقابة الشر   عية   المادة التاسعة والعشر

ورتها الحيوية لتوجيه أدا ء الوقف ولضمان سلامة    تعتير  .1 عية من أهم الوحدات التنظيمية بالوقف لصر  الرقابة الشر

يعة ا لإسلامية.    ه وفق أحكام الشر  الوقف وتسيير

يعة السلا  .2 ي حال الوقف بما يتعارض مع أحكام الشر
 
عية التأكد من عدم جواز التصرف ف مية فلا  تتولى الرقابة الشر

ب  الحصول  يجوز  بعد  والمنتفعير   للواقفير   أكير  منفعة  تحقيق  إلى  تهدف  استثنائية  ي حالت 
ف  إل  الوقف  مال  إبدال  أو  يع 

 الموافقات من الجهات ذات العلاقة.   
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ي الحفاظ عل أموال وممتلكات الوقف والذ ي يتطلب وجود كوادر مؤهلة للقيام بهذه  .3
عية ف    تعظيم دور الرقابة الشر

 المهمة.   

ام ناظر الوقف أو الإدارة التنفيذية بتطبيق   .4 ط الواقف، ومدى اليى  عية التأكد من مراعاة تطبيق شر تتولى الرقابة الشر

ي تقديم بعض الموقوف عليهم  
الري    ع عل الموقوف عليهم،  وف  ي قسمة 

ي الوقف، وف 
ط الواقف فيما يتعلق بالتصرف ف  شر

ت  ي الجمع واليى
فضيل بعضهم عل بعض، وإدخال من شاء بصفة، وإخراجه بصفة، ونحو  يب والتسوية وت وتأخير بعضهم،  وف 

طه الواقف.    ذلك مما يشيى

عية:    .5  أهم وسائل الرقابة الشر

امج المحدودة لها.    •  المتابعة الدائمة للمعاملات الوقفية للتأكد من حسن إدارتها واستثمارها وفق الخطط والير

ي تسجلالمحاسبة من خلال الو  •
ي الوقف من قبل القائمير  عليه.    ثائق التى

ي تتم ف 
 التصرفات التى

ي الإدارة، أو   •
وع، أم أنها تتعرض لخلل ف  ي الوقف بصفة دائمة لمعرفة ما إذا كانت تسير بالشكل المشر

تقييم الداء ف 

ي تتم فيها، أو إذا كان من شأن هذا الخلل أن يضعف الوقف ويعطل ن
عية ا لعمال التى ي نفع الموقوف  ماءه، أو وظيفتعدم شر

ه ف 

 عليهم.   

ي إتلاف ش يء من   أصوله وممتلكاته، أو   •
ي حفظ الوقف وأمواله أو منافعه، أو تسبب ف 

مسائلة جميع من تهاون ف 

 ما أخذ من أعيان الوقف أو ريعه بغير حق .  

ي الوقف الذري وهو: التأكد من سجل المنتفعير  من الوقف كإجر  •
.  اغفل جانب مهم ف  عي

 اء شر

امج والمشاري    ع المنفذة للمستفيدين ومدى توافقها مع نص الواقف أو  يق • ح إضافة  فقرة حول: متابعة وتدقيق الير
يى

 مع مصارف الوقف. 
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ي    المبدأ السادس: مراجع الحسابات الخارج 

ي    المادة الثلاثو ن: أ حكام مراجع الحسابات الخارج 

 ة تم تعديل الأرقام حيث كانت غير مرتب

الخاصة   .1 المحاسبية  بالمعايير  الكافية  المعرفة  لديه   ويكون  مرخصا  ي   الخارجر الحسابات  مراجع  يكون  أن   يجب 

 بالوقاف والإفصاح عن أي معلومات جوهرية وتوثيقها عند إعداد القوائم المالية للوقف.  

إلى الهيئة العامة للأوقاف وذلك خلال مدة    ية الخاصة بالوقف، فإنه يتعير  رفعها عند النتهاء من إعداد القوائم المال .2

 يوم.  21أقصاها 

ة فلو كانت أربعة شهور من نهاية السنة المالية    المدة قصير

ام بالتالىي خلال تعيير  مراجع الحسابات:   .3
 يجب عل مجلس نظارة الوقف الليى 

 أو المجلس.  ناءً عل توصية من لجنة المراجعة و/ أن يكون الختيار من مرشحير  اثنير  ب (1

وط المقررة من الجهة المختصة.    (2 ي الشر
 له وأن يستوف 

ً
 أن يكون المراجع مرخصا

 أل تتعارض مصالح مراجع الحسابات مع مصالح الوقف.   (3

 

 المبدأ السابع: حوكمة الاستثمارات الوقفية  

   المادة الحادية والثلاثو ن: 

ي الوقف عل المبادئ الآتية:   لستثمارات الوقفية  ترتكز حوكمة ال مبادئ حوكمة ا
 ستثمارات ف 

ه من المصارف الوقفية :   أ.   مبدأ تنمية الوقف مقدم عل غير

: مبدأ صيانة وتنمية الوقف.  ح تعديلها كالتالىي
 يقيى

ف  قاف ابتداءً للصيانة مقدمة عل الصر إن صيانة وتنمية الوقف أمر لبد منه لتطويره وإدامته، فتكون الولوية من ري    ع الو 

ط الواقف.    عل المستحقير  ،بما ل يتعارض مع شر

ي   ب. 
ي الستثمار الوقق 

 مبدأ تعظيم الري    ع مقدم عل تعظيم الوقف ف 
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ي المسائل الستثمارية عل تعظيم الري    ع كهدف أساس ي مقدم عل تعظيم الستخدام  
ي أن ينحصر هدف المجلس ف 

ينبغ 

  بينهما .  قدير يمكن أن يكون هناك توازن موضوعي وعل أقل ت 

ي ة   ج. 
 مبدأ ثبات الملكية الوقق 

ها.     لمبدأ الشخصية العتبارية باستثناء حالة استبدال العيان الوقفية بغير
ً
ي أن تبقى أموال وأصول الوقف مملوكة لها وفقا

 ينبغ 

 مبدأ حماية الوقف   د. 

ورة عدم تعريض الموال الوقفية لدرج ي قد تحيط با ض 
ي  ة عالية من المخاطر التى

لستثمار خشية من فناء الوقف، وبالتالىي ينبغ 

 الموازنة بير  المان والربحية .  

ح تعديل: "عائد مستحق" إلى "عائد مستدام". مبدأ تحقيق عائد مستحق :    هـ.   يقيى

ي اختيار أوعية استثمارية تحقق عوائد مرضيه وتتسم بالستقرار حتى ل تحد
ي مصارف الموقوف عليهم.  ينبغ 

 ف 
ً
 ث خللا

 لمادة الثانية والثلاثو ن: الضوابط الستثمارية  ا

وط الواقف.   .1  عدم مخالفة شر

 اتباع العرف التجاري والستثماري السائد .   .2

ي العموم.   .3
يعة السلامية وأحكامها ف   أن تكون الستثمارات ل تخالف الشر

ي الوقف.  أن تكون مخاطرها مقبولة وفق ت  .4
 صنيف إدارة المخاطر ف 

ي حالة التمويل من الغير .  أ .5
 ن تكون هناك ضمانات كافية ف 

 تعظيم العائد القتصادي للأعيان الوقفية.    .6

ي عل أساسها تم اختيار الصيغة الستثمارية الوقفية وطرق تمويلها.   .7
 المراجعة المستمرة للأسس والمعايير التى

ورية للجهات ال .8  موقوف عليها  أل يتعارض الستثمار مع الحاجات الصر 
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 المبدأ الثامن: الإفصاح والشفافية  

 المادة الثالثة والثلاثو ن: مبادئ الإفصاح   

وقف درجة مصداقية الوق ف  عل مدى توفير المعلومات والحقائق المالية وغير المالية والحداث الجوهرية عن  تت .1

 موقف عليهم .  الوقف لمتخذي القرار وللأطراف ذوي العلاقة ما فيهم الواقف وال

 تعديل: "والموقف" إلى "والموقوف" 

ي الوقت المناسب عن   .2
ورة الفصاح السليم والصحيح ف  كافة الموضوعات المهمة المتعلقة بالوقف تزيد من ثقة  ض 

ي مصداقية الوقف. 
 المجتمع ف 

ي مصداقية الو 
: من ثقة المجتمع والمستفيدين ف  ي الأخير

ورة"وإضافة ف  ح حذف كلمة "ض   قف. يقيى

ي تخص الوقف وذلك بعدم ال .3
ي الكشف عن الصورة الحقيقية للوقائع والحداث التى

ي الوقف تعت 
ييف أو  الشفافية ف  يى 

بالوقف،   العلاقة  المصالح ذوي  ثقة أصحاب  تزيد من  الواضحة  المناسب والشفافية  إعطاء معلومات مضللة، فالإفصاح 

:   فبجانب القوائم المالية للوقف يتم عرض المعلومات  ي
 للتحقق من الآبى

 المحافظة عل أعيان الوقف وعدم التصرف فيها.    •

 عمار.   المحافظة عل إنتاجية الوقف بالإ  •

  

  

وط الواقفير  .    بشر
ً
اما عية واليى  ي ضوء الحكام الشر

 لقواعد الإدارة الحديثة وف 
ً
ام المجلس/الناظر  بإدارة مال الوقف وفقا  اليى 

امات  •  ه.  حقوق مال الوقف واليى 

ي حدود المسموح به.  •
 
ي تحيط بالوقف هي ف

 أن المخاطر التى

نشاطات  .4 جميع  ي 
 
ف بالشفافية  الوقف  م  ة  يليى  ي 

 
اف الشر والجهات  الوقف  من  المستفيدين  نحو  وتقاريره  وأعماله  ه 

 والمجتمع.   

ي للوقف جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بحسب طبيعة ع  .5
وب  مل الوقف مع ا  أن يتضمن الموقع الإلكيى

 لخذ بعير  العتبار  أل يخالف ذلك شية أعمال الوقف ومستفيديه.  
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 ن: أدوات الافصاح   و المادة الرابعة والثلاث

 . التقرير السنوي:   1

تهم   ي 
التى الخرى  المعلومات  وكافة  المالية  والقوائم  الناظر   / المجلس  لتقرير  يضم ملخص   

ً
 سنويا

ً
تقريرا الوقف  يصدر عن 

افية والرقابية ومن أهمها:   المستفي  دين من الوقف والجهات الإشر

 القوائم المالية.    •

 ة.)  موقف ا لإعمار (الصيان  •

ات الداء المؤسس ي.    •  مؤشر

وعات الستثمارية.   •  المشر

ي تواجه الوقف.   •
 المخاطر التى

 توزيعات الري    ع.   •

 . تقرير المجلس:  2

ل   
ً
المجل س عرضا تقرير  يتضمن  أن  الوقف يجب  أعمال  ي 

ف  المؤثرة  العوامل  ة، وجميع  الخير المالية  السنة  عملياته خلال 

 ويشمل عل سبيل المثال وليس الحصر:   

اتهم.    •  أسماء أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ومؤهلاتهم وخير

 دها.  عدد اجتماعات المجلس وتواري    خ انعقا •

 ومهامها.   وصف مختصر لختصاصات اللجان  •

وطه .   • ام بصك الوقفية وشر  إقرارات بالليى 

كات، أ و المؤسسات التابعة للوقف داخل المملكة أو خارجها.   •  أسماء الوقاف، أو الكيانات، أو الشر

 الإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس.   •

 النشطة والإنجازات الرئيسية للوقف.  

 يل لداء الوقف وعوائده.  تحل •

 وقرارات المجلس والتوقعات المستقبلية لعمال الوقف.  وصف مخطط  •
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 تفاصيل توزي    ع عوائد / ري    ع الوقف والجهات المستفيدة من الوقف.   •

نتائج المراجع ة السنوي ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية وتوصيات لجن ة المراجعة والمعلومات المتعلقة بأي   •

 اطر تواج هـ الكيان.  مخ

مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عل القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير المجلس تلك   إذا كان تقرير  •

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.  

افية   • از ي، أو قيد احتياطي مفروض عل الوقف من الجهات الإشر أو التنظيمية أو  أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احيى

ي المستقبل.  القضائية ،مع بيان أ
 سباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها ف 

ام   • ام الوقف بمتطلبات  مبادئ حوكمة الوقا ف  (الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف) وأسباب عدم الليى  بيان حول اليى 

 بأي من هذه المتطلبات .  

 المراجعة:   . تقرير لجنة 3

:   يشتمل تقرير لجنة المراج ي
 عة عل الآبى

ي الوقف، مع   •
ي مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ف 

يشمل تقرير لجنة المراجعة عل تفاصيل رأيها ف 

ي الكيان ومتابعة الإجراءات التصحيحية له ا.  
 استعراض أهم أوجه وأسباب القصور ف 

باللوايشمل تقرير لجنة المرا • ام كافة العاملير    
ئح والسياسات الداخلية والإفصاح عن ممارسات غير  جعة مدى اليى

وعة أو غير أخلاقية بالوقف.     مشر

 . إفصاح أعضاء مجلس الإدارة :  4

التنفيذية. مع   • بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء الإدارة  الخاصة  المجلس  تنظيم عمليات الإفصاح  يتعير  عل  

 للإفصاحات    : وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء المجلسمراعاة ما يلي 
ً
، وذلك وفقا

ً
التنفيذية وتحديثه دوريا وا لإدارة 

ي قد تحددها الهيئة العامة للأوقاف).  
 المطلوبة (التى

ي تتم لحساب الوقف إل   •
ي العمال والعقود التى

ة ف  ة أو غير مباشر ل يجوز أن يكون لعضو  المجلس  أي مصلحة مباشر

وط ومزايا بعد مواف تفضيلي ة وتجدد الموافقة كل سنة. وعل عضو المجلس أن يبلغ المجلس    قة المجلس وأن تكون بدون شر
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ي محصر  الجتماع.  
ي تتم لحساب الوقف، ويثبت هذا التبليغ ف 

ي العمال والعقود التى
ة ف  ة أو غير مباشر بما له من مصلحة مباشر

ي التصويت عل 
اك ف  ي الول يجوز لهذا العضو الشيى

ي هذا الشأن ف 
 مجلس.   القرار الذي يصدر ف 

القضائية   الجهة  أمام  المطالبة  لكل ذي مصلحة  أو  للهيئة  جاز  مصلحت هـ،  الإفصاح عن  المجلس عن  تخلف عضو  إذا 

 المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي رب  ح أو منفعة تحققت له من ذلك.  

 . الإفصاح عن المكافآت:   5

المج • م  المكافآت وعن ك يليى  بالإفصاح عن سياسة  ي  لس 
ف  التنفيذية  والإدارة  المجلس  أعضاء  مكافآت  تحديد  يفية 

 الوقف.  

ي تقرير المجلس عن المكافآت الممنوحة لعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت   •
يلزم الإفصاح بكل شفافية ف 

 كانت طبيعتها .  
ً
 مبالغ أم منافع أم مزايا أيا

نوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي ان حراف جوهري  جلس توضيح العلاقة بير  المكافآت الممعل الم •

 عن هذه السياسة .  

 عل المجلس بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي عل حدة:   •

 أعضاء المجلس.   -

 أعضاء اللجان.    -

 أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالىي .   كبار التنفيذيير  ممن تلقوا أعل المكافآت من الوقف عل  -

ل الخاصة بالمكافآت كذلك عل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملير  أو إداريير   يراع أن تشمل التفاصي  -

 عل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد ال
ً
جلسات  أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.  وأن يشتمل أيضا

ها كل عضو.    ي حصر 
 التى
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 لمصالح  المبدأ التاسع: تعارض ا

 المادة الخامسة والثلاثو ن: مبادئ تعارض المصالح   

ي يمكن   .1
يضع المجلس سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التى

ي أداء أعضاء  
ي الوقف عند تعاملهم مع الأن تؤثر ف 

هم من العاملير  ف  وقف أو مع أصحاب  المجلس أو الإدارة التنفيذية أو غير

 .  - أو عند الحاج ة–المصالح الآخرين ويتم مراجعة وتحديث تلك السياسة بشكل سن وي 

خصية، وأل  يجب عل عضو  المجلس  ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة،  وأن يقدم مصالح الوقف عل مصلحته الش  .2

 يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة .  

ي حياده عند  عل عضو المجلس تجنب حالت تع .3
ي قد تؤثر ف 

ارض المصالح، وإبلاغ المجلس بحالت التعارض التى

ي المداولت، وعدم احتساب صوته  
اك هذا العضو ف  ي الموضوع ات المعروضة عل المجلس، وعل المجلس عدم إشر

النظر ف 

ي التصوي
ي اجتماعات المجلس .  ف 

 ت عل هذه الموضوعات ف 

التصويت عل قرا .4 له مصلحة  يحظر عل العضو  إذا كانت  الوقف  تتم لحساب  ي 
التى العمال والعقود  ي 

المجلس ف  ر 

ة فيها.   ة أو غير مباشر  مباشر

ل .5 الوقف  تخص  معلومات  استخدام  أو  الشخصية  للمصلحة  الوقف  وممتلكات  أصول  استخدام  يجوز  تحقيق  ل 

 مكاسب شخصية أو عائلية أو أي مصالح أخرى .  

لس أو التنفيذيير  قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الوقف، إذا كان من  ل يجوز لىي من أعضاء المج .6

ي المصالح.  
 شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض ف 

ط الواقف ل يجوز للناظر أية كانت صفته أن  .7 يؤجر عير  الوقف لنفسه أو لحد أقاربه، أو يقوم بالستدانة    مع مراعاة شر

وط تفضيلية .  عل الوقف، أو الإقا ي أعيان الوقف دون أجرة أو بأقل من أجرة المثل أو بمزايا وشر
 
 مة ف

م الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير دورية عن حالت تعارض المصلحة الفعلية والمحتملة وتعرض عل المجلس   .8  .  تليى 

ي عقود الوقف .9
 
ي العمال، وف

 
ة ف ة وغير مباشر  .  ل يجوز للموظفير  عل كافة مستوياتهم من أن تكون لهم مصلحة مباشر

ي معاملات م  .10
 
اء للوقف.  ل يجوز للموظفير  الدخول ف  ادية بالبيع أو الشر
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دد بالتوقيع عليه بما يفيد اطلاعهم  يتم إعداد نموذج "تعهد وإقرار" يقوم أعضاء المجلس والموظفير  الحاليير  والج  .11

مون بتطبيقها .    عل سياسات تعارض المصالح وأنهم مليى 

  

ي  
: ميثاق ا لأخلاق والسلوك المهتر  المبدأ العاشر

ي   المادة السادسة وا 
 لثلاثو ن: أحكام ميثاق ا لأخلاق والسلوك المهتر

ورة تنفيذ جميع أعمال الوقف من خلال مجموعة من القيم ا .1 ي  ض 
ي تعمل عل ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيق 

لتى

 وأخلاقيات المهنة داخل الوقف ونزاهة الموظفير  بها.   

   يتم استنباط القيم ا لخلاقية من أحكام الإسلام ومنها :  .2

بالعقو    -المانة     .3 الخرين والوفاء  الحفاظ عل حقوق  ي 
وتتمثل ف  المعاملات عامة  ي 

المهمة ف  المحاور  أحد   د  هي 

 والعهود ومراعاة ا لآخرين من مال مؤتمن أو عمل مطلوب أداءه.  

والداء الفضل للأعمال  القيام بكامل متطلبات العمل المطلوب إنجازه وفق المعايير والمواصفات المقررة     - الإتقان     .4

 بكفاءة عالية والوصول للأهداف بأفضل النتائج المرجوة .  

ي إ    -الصدق والدقة    .5
افية وذلك ف  ي تقدم إلى الواقف والجهات الشر

عداد التقارير الدورية عن أداء  الوقف  وخاصة التى

 والرقابية ذات العلاقة.  

اهة    .6 اهة الموظف    القيام بالعمل بالجد والحرص عل  - الي   ام بالقوانير  واللوائح وتجنب العمال غير القانونية ،في    
الليى

ي الوقف تؤدي إلى تدعيم الثقة فيما 
 يقوم به من أعمال.    ف 

ي الإفصاح عن كل الحقائق.    -الموضوعية  .7
 
 حتى ل يفقد الحيادية ف

ً
ا  تجنب كل ما يجعل الموظف متحير 

  

عدم الإفشاء عن معلومات العمل لغير المحتاجير  من أي أطرا ف أخرى ليس    يجب  - الحفاظ عل شية المعلومات   .8

 لهم صلة بالوقف.  

 لتحسير  كفاءة     -واجبة    العناية المهنية ال .9
ً
ام بسياسات وإجراءات المهنة الفنية والخلاقية والسغي دوما

يجب الليى 

 السغي إلى المتياز وهو أساس الع
ً
ي الوقف.   وجودة الخدمات المقدمة وأيضا

 ناية المهنية الواجبة ف 
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ي   .10
ي   - عدم استخدام النفوذ الوظيق 

لمنصبة من أجل مصالحه الخاصة    يحظر عل أي موظف استخدام النفوذ الوظيق 

ه.    أو الشخصية أو لغير

ي   .11
ي تعمل عل ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيق 

ي التى
ي والخلافى

ي عل المجلس وضع سياسة للسلوك المهت 
ينبغ 

 وأخلاقيات المهنة داخل الوقف ونزاهة الموظفير  فيه.   

الوقف وأهدافه وعدم استغلالها لتحقيق مصالح    يجب قصر استخدام أصول الوقف وموارده عل تحقيق اغراض .12

 خاصة.   

الخاصة   .13 الداخلية  المعلومات  الطلاع عل  وتوقيت  تنظم صلاحية  وواضحة  ومح كمة  دقيقة  قواعد  ي وضع 
ينبغ 

 لوقف.  با

14.   :  يجب أن تغطي سياسة السلوك والقواعد المهنية عل القل ما يلي

 تعارض المصال ح   •

اهة والمان •  ة    الي  

ام بالنظمة واللوائح ذات العلاقة    •  الليى 

 ت    شية المعلوما  •

 التعامل العادل   •

 ف    حماية أصول الوق  •

 آلية الإبلاغ عن السلوكيات غير النظامية أو غير الخلاقية   •

 مكافحة جرائم غسل الموال وتمويل الإرهاب والفسا د   •

 

 مارسات المخالفة المادة السابعة والثلاثو ن: الإبلاغ عن الم 

ا .1 أو  تقديم شكاواهم  ي 
ف  المصالح  يتبعها أصحاب  إجراءات  أو  يلزم من سياسات  ما  المجلس وضع  لإبلاغ عن  عل 

 الممارسات المخالفة.  
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ي يجب اتباعها عند وجود مخاوف بشأن الممارسات المخالفة مثل الجرائم   .2
عل سياسة الإبلاغ تحديد الإجراءات التى

الإبلاغ عن المخاوف والتأكيد عل الحماية والحفاظ عل شية هوية الموظف لتشجيع الموظفير  عل الإبلاغ    المالية وكيفية

ي حال ح
 دوث شكوك أو مخاوف.  ف 

ي حال اكتشاف ممارسات مخالفة لدى الوقف (مثل: الجرائم المالية)، فعل أعضاء المجلس إحالة الموضوع إلى   .3
ف 

ي الموضوع السلطات الجنائية المحلية للت 
 عل المجلس مراجعة الضوابط الرقابية المالية والتحقق ف 

ً
ي الموضوع.  أيضا

حري ف 

ي المستقب ل.  وتحديث تلك الضوابط لض
 مان عدم حدوثها ف 

 تخصيص هاتف أو بريد   .4
ُ
ي شكاوى أو بلاغات، كما يجب أيضا

عل المجلس التأكد من تكليف شخص مختص بتلقى

ي الشكاو ى . 
ي لتلقى

وب     إلكيى

  

  

: الاحتفاظ بالوثائق    المبدأ الحادي عشر

 المادة الثامنة والثلاثون: تعليمات الاحتفاظ بالوثائق   

المحاض   يجب   .1 بجميع  الحتفاظ  السياسة  تتضمن  حيث  الوثائق  لحفظ  خاصة  بسياسة  الوقف  يحتفظ  أن 

الوقف ي مقر 
بها ف  المطلوب الحتفاظ  الخرى  أو    والمستندات والتقارير والوثائق  المتبعة لتخزين  الآلية  الرئيس ي وما هي 

 التخلص من تلك المستندات.   

 الحصر: صك ومستندات الوقف ومعلومات المستفيدين منه وما ضف لهم   تشمل هذه الوثائق عل سبيل المثال ل  .2

للواق الوطنية  الهويات  وثائق  المالية وصور  والمراسلات  الحسابات  وملفات  المالية  ي  والمستندات 
 
ف والعاملير   والنظار  ف 

بالوقف  الخاصة  الحوكمة  ولئحة   ، مباشر بشكل   
ً
ماليا الوقف  مع  المتعاملير   ومعلومات   المكافآت  الوقف  وسياسة   ،

وط المرجعية للمجلس   ي الخاصة بالكيان، وسياسات وإجراءات الإفصاح، والشر
والتعويضات، ولئحة قواعد السلوك المهت 

ي   واللجان التابعة له بالإضافة
الى التقارير الخاصة بهم، والهياكل التنظيمية، وميثاق كل من وظائف الرقابة، والوصف الوظيق 

 ومحاض  اجتماعات المجلس واللجان التابعة له،  والمخاطبات الداخلية والخارجية للمجلس.    المف صل للمديرين،
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ي مراعاة مبدأ التأبيد فيما يتعلق بالحتفاظ بالوثائق الساسي .3
ة للوقف، وبشكل عام يجب أل تقل مدة الحتفاظ  ينبغ 

ي هذا الشأن.   
 بالوثائق عن عشر سنوات مع مراعاة النظمة المرعية ف 

ي ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو مطالبة أو أي   .4
ي حال وجود دعوى قضائية (بما ف 

يجب عل الوقف ف 

تندات، أو التقارير، أو الوثائق، الحتفاظ بها لحير  انتهاء تلك الدعوى  إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاض  ، أو المس

 مة. ق القائالقضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقي

 

 

 

 

 




